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  :مقدمة

ة الشفافية والنزاهة مع العديد من التطورات والأحداث الهامة على يتزامن صدور التقرير الثالث للجن
أهمية الشفافية  الحالية الصعيدين العالمى والمحلى، فعلى الصعيد العالمى أظهرت الأزمة الاقتصادية

فعلى الرغم من الأسباب الكثيرة  والنزاهة جنبا إلى جنب مع العناصر الأخرى التى أظهرتها الأزمة،
لتى تسببت في الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة، إلا أن هناك شبه إجماع بـين  والعديدة ا

المحللين على أن احد العوامل الرئيسية التى لعبت دورا هاما فى الأزمة هو ضعف الشفافية ونقص 
زمة المعلومات عن الأوضاع المالية والتمويلية للمؤسسات والسوق، وتكاد تكون هي السبب وراء الأ

المعلومات أصبحت المالية التي ضربت الأسواق الآسيوية منتصف تسعينيات القرن الماضي، لذلك 
فكلمـا   ،مسالة جوهرية وأساسية وضرورية وهامة لكافة المجتمعات المتقدمة والنامية على السـواء 

ميع فان ذلك قواعد السياسية والاقتصادية المتبعة فى تسيير شئون الدولة واضحة وظاهرة للجال كانت
  .المعتمدة لتدبير شئون الدولةالآليات  واستيعاب يساعد المواطنين على متابعة

  صدور التقرير بعد انتهاء أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للأطـراف المتعاقـدة فـى     كما يأتى
 أن  ، خاصـة بعـد  ٢٠٠٩اتفاقية مكافحة الفساد والذى عقد بالعاصمة القطرية الدوحة خلال نوفمبر 

 ـتلمراجعة للنجح فى التوصل لاتفاق عام حول آلية              الاتفاقيـة  علـى  الـدول الموقعـة   بهـا   زمت
  .)١رقم  بالملحق هو موضحكما (

فـى الحـوار    أهميـة متزايـدة  الحديث عن الشفافية والنزاهة يحتل  أصبحوعلى الصعيد المحلى 
لعلمية التى تبحث فى هذه الظاهرة وتطوراتها الدراسات ا تنوع وتعددالمجتمعى، سواء تمثل ذلك فى 

 الأهليةمؤسسات المجتمع المدنى والمنظمات  زيادة عددفى  أووتداعياتها على المجتمع والاقتصاد، 
  هاالمواطنين فى الظاهرة وانتشار رأىالاهتمام باستطلاعات  بالإضافة إلىالعاملة فى هذا المجال، 

  .كاديميةالأالسياسية وبين الجهات المختلفة 

النزاهـة  الشفافية و والعملية لظاهرةالدراسة الدقيقة العلمية  أهميةوغيرها زادت من  الأموركل هذه 
 ،الآنوحتى  ٢٠٠٧فى عام  نشأتهااللجنة منذ  بها الهامة التى اضطلعت الأدوارفى مصر، وهو احد 

كلجنة  نشأتهاانه ومنذ  إلال وعلى الرغم من الوضوح التام للدور الذى تقوم به اللجنة فى هذا المجا
، والجدل قائم فى الجهاز الحكومى الحد من ومكافحة الفساد الإداريوضع استراتيجيات دائمة معنية ب

ذا دور اللجنة وما إالمختلفة حول  الإعلامفي العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية وفي وسائل 
من اتفاقيـة الأمـم المتحـدة     )٦(ير إليها المادة التى تش أو الهيئة لتصبح الجهة هاريتطويتم س كان

 .أم لا؟ لمكافحة الفساد
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وفي هذا الإطار ورغم نشر قرار إنشاء اللجنة في التقريرين الأول والثاني والخلفيـات السياسـية   

بشكل عام تؤكد الحاجـة  " الفساد"والدواعي والمبررات التي قادت إلى إنشائها، فان طبيعة موضوع 
 من )٦(المادة  ثل هذه اللجنة، وعلى الرغم من التأكيدات بان ما هو منصوص عليه فيإلى وجود م

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لا ينطبق على اللجنة بشكل كامل، وان كان تشكيلها يعد اللبنـة  
 )٦(لمادة وفق التفسير القانوني ل –أن وجود الأخيرة لا يعنيإلا  ،قوميةالأولى في طريق إنشاء لجنة 

إلغاء ادوار الجهات الرقابية المعنية أو التداخل بين دورها وادوار تلك الجهات، حيث  -من الاتفاقية
تكفل كل دولة طـرف،  " من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد) ٦(تنص الفقرة الأولى من المادة 

  ".تتولى منع الفساد ب الاقتضاءأو هيئات حس وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني وجود هيئة
 الصادر عن وزير الدولة للتنمية الإدارية مهامهاإنشاء لجنة الشفافية والنزاهة و إن التدقيق في قرار

       الطبيعـة المتداخلـة والمتشـابكة والمتنوعـة لقضـايا الفسـاد       حقيقة إلى بشكل غير مباشر  يشير
وقـد يكـون هـؤلاء     ،ولة في الحد منه ومكافحتهتتطلب مشاركة أكبر عدد من مؤسسات الدوالتي 

    وعادة ما تقوم الدول باسـتحداث مؤسسـات جديـدة     ،الفاعلون من الرسميين أو من غير الرسميين
أو العمل من خلال المؤسسات القائمة أو من خلال النموذجين معاً أو مـن خـلال دمـج بعـض     

  .المؤسسات مع بعضها البعض
لادوار الجهات الرقابية الموجودة ومحفز لمنظمات المجتمع المدني كمل وم ، فان دور اللجنة متمملذا

 لكل ماو ،لبذل المزيد من الجهود فى سبيل رفع وعي المواطنين بضرورة الحد من ومكافحة الفساد
  : سبق فان اللجنة تضطلع بالعديد من المهام منها

ت الحيوية مثـل المشـتريات   سياسات للحد من الفساد، خاصة فى المجالا اقتراح السعى نحو  •
 واحـد  يمكن لكيان وبالتالى لا ومتشعبةالحكومية، والوظيفة العامة وغيرهما، وهى مهام كثيرة 

 كما يتطلب اتصالات مؤسساتية ، تطبيقها بشكل كفء، الأمر الذي يتطلب تفاعل عدد من الجهات
 .مهني لرفع كفاءة العاملين بها تدريبو

حد من الفساد من خلال توفير بيانات حـول المخرجـات والنتـائج    مراقبة ومناقشة سياسات ال •
هـذه  للتعامل مع المتوقعة لهذه السياسات والتعرف على الصعوبات والخطوات اللازم اتخاذها 

 . لعلاجا وتحديد آليات المشكلة

 :الرقابة المختلفة أنواعوفي هذا الصدد لابد من التفرقة بين  •

 .د داخل كل مؤسسة لمراقبة الأداءالرقابة الداخلية وهى التى توج - 

 .سياسات بعينها لتطبيق وطنية غير رسميةالرقابة عبر مؤسسات  - 

  .الرقابة على المستوى القومي للتحقق من وجود إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد - 
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التنسيق من أجل تطبيق سياسات مكافحة الفساد، وهو دور هام نظراً للكيانات والجهات المتعددة  - 
ويجب التفرقة بين التنسيق من أجـل الإشـراف علـى تطبيـق      ،ركة في عملية التطبيقالمشت

وأي جهة سيناط بها التنسيق لابد وان تجيب على التساؤلين  ،السياسات والتنسيق بهدف التطبيق
التنسيق بين من؟ والتنسيق بأي هدف؟ ولذلك من الأهميـة بمكـان أن يكـون هنـاك     : التاليين

وتبدو عملية التنسيق هامة فـي   ،والمعلومات والبيانات التي سيتم تداولها "لإستراتيجية للاتصا"
مرحلة الإشراف وجمع المعلومات والبيانات والاستفادة من الخبرات الأخرى واقتراح وتطـوير  

ويمكن لجهة ما أن تكون غير حكومية وفي نفس الوقت مرتبطة بالحكومة ومن ثم  ،الممارسات
كما يجب أن يكون لها  ،لتنسيق لوضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الفسادتكون هي المسئولة عن ا

 . سياسي يمكنها من دعوة كافة الجهات المعنية للتعاون والتنسيق ثقل

ومن ثم على هذه الجهة العمل على  ،زيادة المعرفة ونشرها حول سياسات وآليات مكافحة الفساد - 
لتقديم الأبحاث وجمـع   فى هذا المجالفاعلين تشجيع المؤسسات المتنوعة ومراكز الأبحاث وال

، وإخطار الجمهور بجهود مكافحـة الفسـاد   وتوفير الأدوات التعليمية البيانات الخاصة ونشرها
ويمكن فـي   ،ؤثرة على المجتمعوحشد التأييد لجهود الإصلاح وإعلام الجمهور بآثار الفساد الم

 .)١(ني والإعلامتحالفات مع منظمات المجتمع المد بناءهذا السياق 

  
التقارير التي تصدر عنها بالمنهج المتبـع منـذ   بوترغب لجنة الشفافية والنزاهة أن تذكر المهتمين 

الأول لها، وهو المنهج الذي استقرت عليه اللجنة مـن حيـث رصـد التطـورات      التقرير إصدار
مع المدني لتعزيـز  والخطوات التي تتخذها أجهزة الدولة الرسمية والقطاع الخاص ومنظمات المجت

  .الشفافية والنزاهة في أجهزتها وفي المجتمع المصري

التدرج من العام إلى الخاص من خلال تقديم رؤية عامة  إلى تقاريرها السابقة فىلقد هدفت اللجنة 
ونماذج من التجارب الدولية الناجحة في الحد منـه   هرحول مفاهيم الفساد المتعددة وصوره ومظاه

في الحد من ومكافحة الفساد، ومن ثم  هاوجهود الحكومةضافة إلى العلاقة بين برامج ومكافحته، بالإ
  .(*)التركيز بشكل أدق على القضايا الكبرى المتعلقة بالفساد والمتأثرة به والمؤثرة فيه

  
  

 

                                                 
  .سياسات وممارسات للحد من الفساد دالمعنية بايجاو هامن ٥من الاتفاقية ملزمة ومتكاملة مع المادة  ٦تعتبر المادة  )١(

دور هذا الكيان أو تلك الكيانات من حيث الإشراف والتنسيق والتطبيق لسياسات الحد من الفساد، كما تتحـدد أدوارهـا    ٦تحدد المادة 
  . الأخرى في إتاحة ونشر المعلومات الخاصة بالحد من الفساد

اختصاصات تلك المؤسسات وأدوارها وكيفية تفاعلها مع بعضها البعض، بعبارة أخرى علـى الدولـة أن   على الدولة أن تحدد وبدقة 
 .لتلك الكيانات الترتيبات المؤسسيةتحدد 

 )www.ad.gov.egأنظر التقريرين الأول والثاني على موقع وزارة الدولة للتنمية الإدارية (  (*)
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  التوجهات العامة للتقرير الثالث
، وليؤكد على ما جاء في الملموسةالتنمية  ئدايقلل من عيصدر التقرير الثالث ليؤكد على أن الفساد 

من خـلال اقتـراح مشـاريع     التقرير الثاني للجنة من اهمية تدعيم الإطارين التشريعي والمؤسسي
قوانين جديدة تستجيب للتطورات المجتمعية والدولية في مجال تعزيز الشفافية والنزاهـة ومكافحـة   

كثر شمولية ومواءمة مع متطلبات تعزيـز  القائمة لجعلها اتشريعات الالفساد، أو من خلال مراجعة 
  .السياسات الرامية إلى الحد من ومحاربة الفساد

عليها وهي المتعلقـة   وأكدالتقرير الثالث ليستكمل المطالب التي أوصى بها التقرير الثاني  ىتأكما ي
، الفساد شكاوى المواطنين وحماية الشهود والمبلغين عن المخالفات ووقائع وإدارةبتطوير نظم تلقي 

متابعة بناء مؤشرات وطنية لقياس  أهميةويتواصل التقرير الثالث للجنة مع التقرير الثاني في ترسيخ 
مسبباته والآثار المترتبة عليه في شكل تقديم خدمات حكومية جيدة ومتاحـة   ل قياسالفساد من خلا

 الإداريةالإجراءات  بإزالة رالاستثمالجميع المواطنين في أماكن تواجدهم، بالإضافة إلى تدعيم مناخ 
مع نشر وتطبيق قواعد الحوكمة الجيـدة  باهظة  الاستثمارلتي تجعل تكلفة واغير اللازمة والمعوقة 

   مالية ومن ثم المساءلة والمحاسبة،وتفعيل الرقابة ال
  :المعادلة بسيطة ويسهل من خلالها تتبع النتائج

  ،تثمارالاسجذب يعنى المزيد من   المزيد من الشفافية 
   ،يعنى المزيد من فرص العمل  المزيد من الاستثمار 

  ،)الضرائب(يستتبعه المزيد من موارد الدولة و
  الدخول يعنى المزيد من   المزيد من فرص العمل 
يعنى المزيد من مخصصات شبكات الأمان الاجتماعى،   المزيد من موارد الدولة

ل التعليم، والمزيد من الإنفاق على الخدمات الأساسية مث
  ،الصحة، والبنية الأساسية

  .يعنى المزيد من الرفاهية للأسرة المصرية  العام  الإنفاقو الدخول المزيد من
 ـالتفعيل  أسلوبتطور  كان التقرير الثالث يتابع وإذا     اني للجنـة،  توصيات التي جاء بها التقرير الث
الخاصة بموضوعات محددة ويستفيض في  يعطي مساحة اكبر للمزيد من المعلومات والتفاصيل هفان

قانون جديـد للوظيفـة    وإصدار الأمبودسمانجدل حولها كموضوع  أثيرشرح بعض القضايا التي 
والمنظمات غير الحكومية في مجال  الإعلاملمزيد من التفاعل البناء من قبل قوة دفع  وإعطاءالعامة 
موضـوعات،  ال مجموعة منلتقرير الثالث للجنة ا ويتناوللمواطنين بالآثار السلبية للفساد، توعية ا

  .ومنها ما هو توجهات عامةذات بعد فني خاص  ما هو منها
اللجنة لأداء الحكومة وما يتم تنفيذه من توصيات يبدأ التقرير بالمشاهدات الإيجابية،  رصدوفى إطار 

نهـى تقريرهـا قبـل    مشورات تقدمها اللجنة، ثم ت ٦توصيات والتى تأتى من خلال الثم ينتقل إلى 
  .٢٠٠٩الخاتمة والملاحق بسرد لأنشطتها التى تمت فى عام 
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  بدعم الإطار القانوني المعني بتحقيق الشفافية والنزاهة ومحاربـة الفسـاد،   ىالأول المشورة اهتمت
التشريعات القائمة خاصة تلك المتعلقة بحماية الشهود والمبلغـين بمـا    لدعم آليات حيث تم اقتراح

مع خطورة وقائع الفساد وبما يشجع المواطنين على رصد المخالفات والإبلاغ عنها بـدون  يتماشى 
والتعامل مـع   إدارةاستحداث آليات جديدة لتفعيل  تضمنتكما  ،بالخطر إحساسأو  خوف من عقاب

 شكاوى المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الرقابية والجهات المعنية بتلقي شكاوى المـواطنين وهـو   
  .الأمبودسماننظام 

في التقريـر   تناولهامساندة مشاريع القوانين الجديدة التي تم ل اتقترحم ركزت المشورة الثانية على
قانون  إصدارهذه المشاريع وعلى رأسها  إقرارالثاني واستدعاء الأسباب التي تدفع باتجاه ضرورة 

يحمي حقوق الأفراد ين بالدولة قانون جديد للعامل وإصدارلتنظيم الإفصاح وحرية تداول المعلومات، 
فضلاً عن استعراض ما تم انجازه في مجال دعم  ،والمجتمع ويرسي قواعد واضحة للثواب والعقاب

ول دون حدوث تضارب في المصالح مـن خـلال اسـتعراض    واستكمال الإطار القانوني الذي يح
وقـانون   ١٩٧٨لسنة  ٤٧ة رقم قانون نظام العاملين بالدول(الضمانات التي توفرها القوانين الحالية 

  ).، قانون العقوبات١٩٨٨لسنة   ٨٩المناقصات والمزايدات رقم 
رفع كفـاءة   من التقرير تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد من خلال الثالثة المشورةتناول تو

ركة في دراسة الأوضاع المؤسسية الحالية والمشاعن طريق  الجهاز الإداري للدولةوحدات وفعالية 
وحـدات الجهـاز   المشكلات المرتبطة بالأوضاع المؤسسية في وتحديد  ةخطط الإستراتيجيلاوضع 

  .والجهات التابعة له الإداري للدولة
في التعرف على قيم الشفافية والنزاهة عند  الميدانيةث ودور البحلللتقرير  الرابعة المشورة وتطرقت

يين لدور الجهات المختلفة والآليات المستخدمة فـي  المصريين من خلال التعرف على تقييم المصر
الحد من ومكافحة الفساد، ورؤيتهم للقضايا الكبرى التي تشكل المناخ العام الداعم للمزيد من الشفافية 
والنزاهة والأطر الثقافية التي تشكل توجهاتهم نحو القيم المرتبطـة بالشـفافية والنزاهـة كالعدالـة     

  .لجمعية والعمل الجماعي والوضوح والعلانيةالذات ا وإعلاءوالضمير 
ملامح مناقشة دور الإعلام في الحد من ومكافحة الفساد من خلال رصد  الخامسة المشورة ثم تناولت

، والتعرف على القيمة التغطية الإعلامية لظاهرة الفساد كما تناولتها وسائل الإعلام المقروء والمرئي
فـي  المدونات المصـرية  و الإعلام الالكترونية من الإعلام مثل جديد أشكال أحدثتهاالمضافة التي 

  .التوعية بخطورة الفساد ومواجهته
دور التعاون الدولي في مجال تعزيز الشفافية والنزاهة من على  التقرير من السادسة المشورة ركزت
رؤية اصاُ عن جزءاً خ وتناولتشكال التعاون بين اللجنة والمنظمات الدولية المعنية، لأ عرضخلال 

اللجنة للمؤتمر الثالث للدول المتعددة الأطراف المعنية بمتابعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة  
  .الاتفاقيةتنفيذ  آلية لمراجعة إقراروما أسفر عنه من  ٢٠٠٩د الذي عقد في الدوحة في نوفمبر الفسا
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  المشاهدات الإيجابية
  

إعلان يوجه إلى الكافة على نحـو يكفـل   من خلال لتعاقدات ا وأ بالتعيين شغل وظائف الإدارة .١
تعد فكرة المساواة وتكافؤ الفرص من المبـادئ  حيث  تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين،

، وتتأصل معانيها في تمتع كافـة المـواطنين بـالحقوق    )من الدستور ٤٠، ٨مادة (الدستورية 
لمساواة القانونية والفعلية ومن بينها حـق العمـل   وتحملهم بالالتزامات والواجبات في ظل من ا

ظلـت  ووغاية المشرع منها قد تحققت بشكل جزئي في التعيين الدائم، ) من الدستور ١٣مادة (
مطلقة من قيد المساواة وتكافؤ الفرص، مما استلزم التدخل التنظيمي ) العمالة المؤقت(التعاقدات 

رص علي آليات التعاقدات أسوة بالتعيين وهو ما جعل لإصباغ قدر اكبر من المساواة وتكافؤ الف
ومرجعية لتعزيـز   –ضمن آليات أخري -مشروع قانون الوظيفة العامة يتخذ منها منهجية عمل

الخدمة المدنية العامة، وترسيخ محددات الالتحاق بالعمل الوظيفي ومحدداته فـي إطـار مـن    
لهذا الجهد علي مستوي اللوائح والقـرارات   ومواصلة ،الشفافية والنزاهة والتجرد للصالح العام

 ١٩٩٧ لسـنة  ٢٥تعديل التنظيم القائم واستبدال قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقـم   رؤى
لجنة شئون الخدمـة المدنيـة    فىاعتمد واللجان المتخصصة  على الأمروعرض  ،بقرار جديد

بشـأن   ٢٠١٠لسـنة   ٧رقم رية قرار وزير الدولة للتنمية الإدا وصدر ٣١/١٢/٢٠٠٩ بتاريخ
جادة ودقيقة تحقق العلانية والمساواة وتكـافؤ   آلياتوتقرير مبدأ ل قواعد وضوابط نظام التعاقد،

الكتـب الدوريـة والعقـود    (القواعد المنفـذة  إصدار وتم  ،الفرص في التعاقدات للعمل بالدولة
لرقابـة  ليرسي القرار آليـة  ما ك ،امخاطبة المسئولين بالدولة بضرورة الالتزام بهل) النموذجية

 .  لمتابعة يلعب فيها المجتمع دور الرقيب من خلال نشر قرارات التعاقدوا

مصر مركز متميز في مجـال   حققت  ،شفافية المشتريات العامة وتقرير مبدأ النشر الالكتروني .٢
اق صـدر  شفافية الشراء العام وإجراءاته وهو ما نسعي للمحافظة عليه وتدعيمه وفي هذا السـي 

 بشان المناقصات والمزايدات والذي تنص المادة الثانية منه علي أن ١٩٩٨لسنة  ٨٩القانون رقم 
والمسـاواة   الفرص ؤلمبادئ العلانية وتكافتخضع كل من المناقصة العامة والممارسة العامة "

 ـ  أو خارجية وكلتاهما إما داخلية يعلن عنها في مصر ،وحرية المنافسة ر يعلن عنها فـي مص
إليها غير ذلك مـن وسـائل    ويصح أن يضاف ويكون الإعلان في الصحف اليومية، ،والخارج

   وبهدف إحداث تغيير في نظم وقواعد العمل التي كان معمـولاً بهـا   ، "الإعلام واسعة الانتشار
في الجهات الحكومية في مجالات الشراء والبيع والتخزين ينعكس بالتبعية على كافـة جهـات   

   طريق تبسيط الإجراءات وتوفير اكبر قدر من الشفافية في تعاملاتهـا مـع الغيـر    الدولة عن
 .داخلياً وخارجياً



  لجنة الشفافية والنزاهة 
  التقرير الثالث

23/٩/٩٧ - ٣/٢٠١٠  
  للنشر: التداول

 

هذا وفي إطار إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكـومي للدولـة وترشـيد الإنفـاق     
ثمـرة  (الحكومي ورفع مؤشرات مصر من الشفافية، فقد تم إنشاء بوابة المشتريات الحكوميـة  

الإداريـة ووزارة الماليـة والهيئـة العامـة للخـدمات       لتعاون الجاد بين وزارة الدولة للتنميةا
فقد صممت البوابة  ،الأوسط الشرق على مستوى تعد البوابة الأولى من نوعهاالتى و) الحكومية

وصدر قرار رئـيس  ، لتساعد الحكومة على نشر المناقصات عبر الإنترنت في جميع المجالات
بشأن إلزام الجهات المختلفة بنشر المناقصات علي بوابـة   ٢٠١٠لسنة ٣٣رقم وزراء مجلس ال

بـإلزام جميـع الجهـات    للقرار  أهم الملامح الرئيسية وتخلص ،إلكترونياًالمشتريات الحكومية 
نشـر كراسـات الشـروط والمواصـفات الخاصـة       من خلالالحكومية بالنشر علي البوابة، 
حدودة والمحلية التي تقوم بطرحها علي موقع المشتريات الحكومية بالمناقصات والممارسات الم

وكذلك كل ما يطرأ من تعديلات وذلك دون الإخلال بالإعلان عنها بالطريق الذي حدده قـانون  
المناقصات والمزايدات، علي أن يتضمن النشر كافة البيانات التي يـتم الإعـلان عنهـا فـي     

وزارة الدفاع والإنتاج الحربـي وهيئـة الأمـن    (شر الصحف، واستثناء بعض الجهات من الن
التي تقدر السلطة المختصة بوزارة الداخلية  كما تستثني المناقصات والممارسات العامة) القومي

ويرسي القرار آلية للمتابعة والرقابة في هذا المجال يلعب فيها  ،عدم نشرها للدواعي التي تقدرها
  .ل نشر قرارات التعاقد والترسيةالمجتمع المدني دور الرقيب من خلا

شفافيتها من خلال ربط قواعد البيانـات  ورفع كفاءة أداء الخدمات العامة وتبسيط الإجراءات  .٣
كفـاءة  السرعة وقدر أكبر من الالخدمات العامة ب للحصول علىالمواطنين  يتطلعحيث  ،القومية

فقد  ،للنهوض بها وسيلةوجيا الحديثة أجهزة الدولة من آليات التكنولتتخذ  وفى هذا الصدد ،ليةاعال
لتنظيم إتاحة وتداول البيانات والمعلومات وقواعـد   أظهرت الحاجة الملحة لوضع إطار قانوني

حالات تضرر الجهات الخاصة وهيئـات   وفحص بهذا الشأنالتنسيق بين الجهات العامة المعنية 
 إلى، وتجميع البيانات وث الميدانيةوإجراء البح المجتمع المدني في مجال البيانات والمعلومات،
إصـدار  و، "قانون لحرية وتـداول المعلومـات  "وضع توجهات محددة في مجال إعداد مشروع 

وإعداد القرارات المكملة والمنفذة له، وحرصاً من الحكومة علي تمهيد الميدان لمثل هذا التشريع 
بإصدار تنظيم جديد في شـأن   شرعت الوحدات الحكومية لتنفيذ منظومة معلومات متكاملة، فقد

بشأن إنشاء  ٢٠٠٩لسنة  ٢٥٥٢قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (المديرين التنفيذيين للمعلومات 
 همقواعـد اختيـار  يحـدد  ) وظيفة المدير التنفيذي للمعلومات بدواوين الوزارات والمحافظـات 

المـواطنين وبالتـالى   هم والمهام المنوطة بهم فى سبيل تحقيق تأثير إيجابى ظاهر على وترشيح
 .على الخدمات التى تقدمها لهم بكفاءة عالية
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  المشورة الأولى
  الإطار القانوني للشفافية والنزاهة لدعمإجراءات ونظم 

  
  ن والشهود عن المخالفات والجرائمللمبلغيلحماية توفيرا: أولا

ليس فقط بالنسـبة   تعتبر حماية الشهود والمبلغين عن المخالفات من الموضوعات بالغة الأهمية .٤
لجهود مكافحة الجريمة وبصفة خاصة جرائم الفساد والرشوة واستغلال النفوذ علـى المسـتوى   
الداخلي وجرائم الإرهاب وغسل الأموال على المستوى الدولي، ولكن لتحقيق المحاسبة وتدعيم 

الدليل الوحيد فالإبلاغ وأقوال الشاهد قد تكون هي  ،مشاركة المواطنين في إدارة شئون مجتمعهم
وكل مواطن في  ،الذي يرشد عن وقوع الجريمة ويساعد السلطات العامة في التوصل إلى الجناة

المجتمع عليه واجب أداء الشهادة أو التبليغ عن الجرائم التي تصل إلى علمـه، غيـر أن هـذا    
 ـ راءات الواجب قد يتقاعس المواطن عن تأديته بسبب الخوف من تعرضه لأعمال انتقامية أو إج

تعسفية من قبل الجناة، أو لاعتقاده بعدم قدرة السلطات العامة على تنفيذ حكم القانون، أو بسبب 
تعقد إجراءات تقديم البلاغ أو الشهادة أمام القضاء، بالإضافة إلى الضرر الشخصي الـذي قـد   

وقته طوال  يعود على المواطن من جراء أداء الشهادة أو التبليغ والذي يتمثل في تعطيله وضياع
  .مكان البلاغفترة سماع الشهادة أو البلاغ هذا فضلا عن إمكانية تحمله نفقات الانتقال إلى 

لذلك فإن الحديث عن أي واجب أخلاقي أو التزام قانوني يفرض على المبلـغ والشـاهد لأداء    .٥
حد الأدنـى  جريمة بدون التزام السلطات العامة في المقابل بتوفير البلاغ عن وقوع الإشهادة أو 

من الضمانات والحماية له يعد من قبيل تشجيع أفراد المجتمع على الامتناع عن المشاركة فـي  
فإن الاهتمام بحماية  لذا ،مساعدة السلطات العامة في القيام بواجبها في مكافحة الجريمة والفساد

ونـة السـلطات   الشهود والمبلغين يسهم في تعزيز مشاركة الأفراد في مكافحة الجريمة وفي معا
العامة في القيام بوجباتها على هذا الصعيد ويعطى المواطن بشكل عام وسـيلة أكثـر فاعليـة    
لمراقبة أداء أصحاب المسئولية، وإذا كان المواطن الإيجابي الصالح هو الأداة الحقيقة والفعالـة  

الزاوية في لخدمة المجتمع وإصلاحه، فإن موضوع حماية الشهود والمبلغين يصبح بمثابة حجر 
وبالتالي فإن هذا الموضوع ينبغي أن  ،منظومة مكافحة الجريمة على المستوى الوطني والدولي

يحظى بالاهتمام الكافي واللازم ولا سيما مع توسع النشاطات الإجرامية مما يجعل من مكافحتها 
لأفراد وإنمـا  أمراً شاقاً وخصوصاً جرائم الفساد واستغلال النفوذ التي لا يقتصر ضررها على ا

تضرب الاقتصاد الداخلي وتعوق خطط التنمية القومية وقد يمتد أثرها إلى المجال الدولي ويهدد 
مشكلة الضمانات التى يتعين توفيرها  فىأهمية هذا الموضوع تبلغ العلاقات الودية بين الدول، و

ن جـراء قيامـه   من قبل السلطات العامة لحماية المواطن الصالح من أى ضرر قد يعود عليه م
 .عن الجريمة بالإدلاء بالشهادة أو الإبلاغ
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يعتبر التبليغ عن الجرائم بشكل عام وعن جرائم الفساد بشكل خاص مـن الحقـوق الأساسـية     .٦
إن هذا الحق يرقى إلى مصاف الواجب فـى   بل )٢(للإنسان التى كفلتها المواثيق الدولية والوطنية

لمساءلة وحماية المبلغين تشكل حجر الزاوية فى جهـود  ن الشفافية واحيث أكثير من الأحيان، 
مكافحة الفساد وحماية المال العام والمحافظة علية ويصعب تحقيق النجاح فى محاربـة الفسـاد   
دون وجود أشخاص يتحلون بقدر عالى من الشجاعة والمسؤولية للإبلاغ عن جرائم الفساد التى 

 ، ن عواقب هذا التبليغ سواء على أنفسهم أو أسرهميكتشفونها أثناء أدائهم وظائفهم دون خوف م
لتبليغ عن جرائم الفساد لإلا انه لا يكفى لتفعيل التبليغ حث الأشخاص وتقرير المكافآت لتحفيزهم 

بل لابد من تقرير مجموعة متكاملة من الضمانات التى يتعين توفيرها من قبل السلطات العامـة  
  . اطر أو تهديدات أو إضرار نتيجة قيامهم بالإبلاغلحماية المبلغين والشهود من أية مخ

  : موقف اتفاقية الأمم المتحدة من حماية الشهود والمبلغين
منها لتجريم عرقلة سير العدالة إذ تـنص   ٢٥أفردت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المادة  .٧

 الأفعـال لتجـريم   أخرىما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير  ،تعتمد كل دولة طرف أنعلى 
التهديد  أواستخدام القوة البدنية "منها الاتى  الأولىالتالية عندما ترتكب عمدا ولقد تضمنت الفقرة 

بشـهادة   الإدلاءمنحها للتحريض على  أوعرضها  أوالوعد بمزية غير مستحقة  أوالترهيب  أو
مجرمـة   أفعال بارتكابتتعلق  تإجراءافى  الأدلةتقديم  أوبالشهادة  الإدلاءللتدخل فى  أوزور 
  . "الاتفاقية لهذهوفقا 

  : من الاتفاقية ٣٢تضمنت المادة  .٨
  إمكانياتهامناسبة وفقا لنظامها القانونى الداخلى، وضمن حدود التدابير التتخذ كل دولة  •

 لهذهلتوفير حماية فعالة للشهود والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة وفقا 
الوثيقى الصلة بهم عند الاقتضاء، من اى انتقام  الأشخاصوسائر  لأقاربهمية وكذلك الاتفاق

  . ترهيب محتمل أو
المادة ودون مساس بحقوق  هذهمن  الأولىتشمل التدابير المتوخاه فى الفقرة  أنيجوز  •

  : الأصولفى محاكمة حسب  حقه، بما فى ذلك هالمدعى علي
 ماللازكالقيام مثلا بالقدر  الأشخاص لأولئكلجسدية لحماية ال اللازمة جراءاتالإ توفير - 

المعلومات  إفشاءوالسماح عند الاقتضاء بعدم  إقامتهم أماكنوالممكن عمليا بتغيير 
  .إنشائهابفرض قيود على  أوتواجدهم  وأماكنالمتعلقة بهويتهم 

                                                 
  .٢٠٠٣لمتحدة لمكافحة الفساد لعام اتفاقية الأمم ا -   )٢(

  .٢٠٠٠اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لعام  -
  .١٩٩٦مريكية لمكافحة الفساد لعام البلدان الأ ةاتفاقي -
  .١٩٩٧اتفاقية مكافحة الفساد بين موظفي الجماعات الأوربية  لعام  -
  .١٩٩٧فين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية لعام اتفاقية مكافحة رشوة الموظ -
  .١٩٩٩اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد لمجلس أوروبا لعام  -
  .١٩٩٩اتفاقية القانون المدني بشأن الفساد لمجلس أوروبا لعام  -
  .٢٠٠٣وحكومات الاتحاد الإفريقي لعام  اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومحاربته التي اعتمدها رؤساء دول -
  .١٩٩٦المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام  -
 .١٩٧٩مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لعام  -
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يكفل يدلوا بأقوالهم على نحو  أنتتيح للشهود والخبراء  بالأدلةتوفير قواعد خاصة  - 
تكنولوجيا الاتصالات مثل وصلات  باستخدامكالسماح بالشهادة  الأشخاص أولئكسلامة 
  .غيرها من الوسائل الملائمة أوالفيديو 

 إقامة أماكنبشأن تغيير  أخرىترتيبات مع دول  أواتفاقيات  إبرامفى  الأطرافتنظر الدول  •
  . المادة هذهمن  الأولىفى الفقرة  إليهمالمشار  الأشخاص

  . كانوا شهودا إذاعلى الضحايا  أيضاالمادة  هذه حكامأتسرى  •
 وأخذهاوشواغل الضحايا  أراءعرض  مكانيةإتتيح كل دولة طرف رهنا بقانونها الداخلى  •

الجنائية المتخذة ضد الجناة على نحو لا  الإجراءاتبعين الاعتبار فى المراحل المناسبة من 
  . يمس بحقوق الدفاع

تدخل فى صلب نظامها القانونى الداخلى  أنتنظر كل دولة فى " ن الاتفاقيةم ٣٣تضمنت المادة  .٩
 ولأسبابتدابير مناسبة لتوفير الحماية من اى معاملة لا مسوغ لها لاى شخص يقوم بحسن نية 

  . "الاتفاقية لهذهوجيهة ببلاغ السلطات المختصة بأى وقائع تتعلق بأفعال مجرمة وفقا 
  : اقيةمن الاتف ٣٧تضمنت المادة  .١٠

فى  اشاركو أوالذين يشاركون  الأشخاصتتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة لتشجيع  •
السلطات المختصة  إلىالاتفاقية على تقديم معلومات مفيدة  لهذهارتكاب فعل مجرم وفقا 

 أنوعلى توفير مساعدة فعلية محددة للسلطات المختصة يمكن  والإثباتالتحقيق  لأغراض
  .من عائدات الجريمة واسترداد تلك العائدات اةالجنتسهم فى حرمان 

تخفيف عقوبة المتهم الذى  إمكانيةتتيح فى الحالات المناسبة  أنتنظر كل دولة طرف فى  •
 .الاتفاقية  لهذهالملاحقة بشأن فعل مجرم وفقا  أويقدم عونا كبيرا فى عمليات التحقيق 

  : موقف التشريعات المصرية بشأن حماية الشهود والمبلغين
تضمنت تعليمات النيابة العامة والتشريعات المصرية العديد من الضمانات لحماية الشهود حـال   .١١

إدلائهم بشهادتهم، من تلك الضمانات ما يتعلق بأداء الشهادة فى مرحلة التحقيق ومنها ما يتعلـق  
  : بأداء الشهادة فى مرحلة المحاكمة كالاتى

  : حماية الشهود فى مرحلة التحقيق •
 -النيابة العامة لأعضاءالصادرة من النائب العام والملزمة  –تعليمات النيابة العامة أوردت 

التحقيق عن كل  أثناءعلى المحقق مراعاة صون كرامة الشاهد والابتعاد  أوجبتنصوصا 
  : التعليمات الاتى هذهللشهادة ومن  أدائهتأثير على حيدة 

وتفادى  معاملتهام الشاهد و حسن يجب على المحقق احتر" انهعلى  ١٦٢نصت المادة  - 
 إنكارحالة من  إلىحتى لا يصل  بشأنهيفيد الاستهانة  إليةتصريح  أواى تلميح  توجيه

  ."الشهادة تضار بها العدالة
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الشهود بمظهر المشكك فى  إماميظهر  أنلا يسوغ للمحقق " انهعلى  ١٦٣نصت المادة  - 
  ."...فى نفوسهم تبعث الخوف  إشارات أوملاحظات  بإبداء أقوالهم

   الشاهد بأسـئلة معينـة فـى تفصـيلات     ملاحقةلا يجوز " أنهعلى  ٣٢١نصت المادة  - 
 إلاالمحقـق   يستوقفه أنمن غير  أولا معلوماتهيترك الشاهد يبدى  أنالتحقيق بل يجب 

مـا  يف مناقشـته بموضوع التحقيق ثم يأخذ فى  يقولهبوضوح عدم اتصال ما  لهتبين  إذا
  ."هبأقوال هب أبدى

  : حماية الشهود فى مرحلة المحاكمة •
بها  أحاطالجنائية ضمانات  الإجراءاتالمشرع المصرى فى العديد من نصوص قانون  أورد

بما يساعد على حسن سير العدالة ومن  حمايتهللشهادة وذلك حرصا على  دائهأالشاهد حال 
  : تلك النصوص

لمحكمة الجنايـات ومحكمـة   " هأنالجنائية على  الإجراءاتمن قانون  ١٣نصت المادة  - 
          بأوامرهـا   الإخـلال مـن شـأنها    أفعـال وقعـت   إذاالنقض فى حالة نظر الموضوع 

فى الشهود، و كان ذلك فـى صـدد    أوفى قضائها  التأثير أوبالاحترام الواجب لها  أو
  ."تقيم الدعوى الجنائية على المتهم أن أمامهادعوى منظورة 

 بإخراجيأمر  أنلرئيس المحكمة "الجنائية  الإجراءاتقانون  من ٢٤٣نص المادة  أجاز - 
فأن رفض وتمادى فى التشويش جاز  شهادته أداء أثناءمن يحاول التشويش على الشاهد 

  . "عشرة جنيهات تغريمه أووعشرون ساعة  أربع بحبسهيقضى  أنلرئيس المحكمة 
يجب على " انهئية على الجنا الإجراءاتالفقرة الثانية من قانون  ٢٧٣نصت المادة  - 

غير جائزة القبول  أوكانت متعلقة بالدعوى  إذاللشاهد  أسئلةاى  توجيهالمحكمة منع 
مما ينبنى  إشارةالتلميح وكل  أوتمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح  أنويجب عليها 

  ."تخويفه أو فكارهأعلية اضطراب 
  .)٢ ملحق رقم(لإجراءات الجنائية حماية الشهود والمبلغين فى قانون العقوبات وقانون ا •

  : القانون فى التشريع المصرى إنفاذالتعاون مع سلطات 
يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة " أنمكررا عقوبات على  ١٠٧نص المشرع فى المادة  .١٢

اعتـرف   أواخبر السلطات بالجريمة  إذاالوسيط من العقوبة  أوللمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى 
كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل  إذا" انهعقوبات على  ١٠٨نص المشرع فى المادة و ،"بها

يعاقب علية القانون بعقوبة اشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط 
الوسيط من العقوبـة   أوبالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى 

 ."....خبر السلطات بالجريمة ا إذا
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يعفى من " أنمن قانون العقوبات على ) ب(مكررا  ١١٨كما نص المشرع المصرى فى المادة  .١٣
اختلاس المال العام والعدوان عليـة  (الباب العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا 

 بـإبلاغ رتكابهـا  كل من بادر من الشركاء فى الجريمة من غير المحرضـين علـى ا  ) والغدر
من العقوبـات   الإعفاءبالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها ويجوز  الإدارية أوالسلطات القضائية 

ولا يجـوز  "بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائى فيهـا   الإبلاغحصل  إذاالمذكورة 
رد المـال   إلـى  بـلاغ الإلم يـؤد   إذالمبلغ بالجريمة من العقوبة طبقا للفقرتين السابقتين  إعفاء

يعفـى مـن    أنويجـوز   ،موضوع الجريمة فى جريمتى الاختلاس والاستيلاء على المال العام
ابلـغ   إذاالجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب  إحدىمالا متحصلا من  أخفىالعقاب كل من 

  . بعض المال المتحصل عنها أواكتشافها ورد كل  إلىذلك  وأدىعنها 
فـى شـأن    ١٩٧٥لسـنة   ٦٢من القانون رقم  ١٩فى المادة  أيضالمصرى كما نص المشرع ا .١٤

من ارتكب  أور المشروع يبادر الشريك فى جريمة الكسب غ إذا" انهالكسب غير المشروع على 
السلطات العامة عن جريمة الكسب غير مشـروع   إبلاغ إلىالمال المتحصل منها  إخفاءجريمة 

البحث والتحقيق فيها على كشف الحقيقـة   أثناء أعان أو عن المال المتحصل منها أوقبل كشفها 
  ."المادة بوجوب الحكم بالرد هذهمن العقوبات المقررة للجريمة، ولا يخل حكم  أعفى

 ١٠فنص فى المادة  الأموالفى شأن جرائم غسل  الإبلاغفعل  إباحة إلىسعى المشرع المصرى  .١٥
الجنائية  ةالمسؤوليتنتفى " أنعلى  موالالأبشأن مكافحة غسل  ٢٠٠٢لسنة  ٨٠من القانون رقم 

فيهـا   المشـتبه عن اى من العمليـات   الإخطاربواجب  –بحسن نية  –كل من قام  إلىبالنسبة 
معلومات عنها بالمخالفة للقواعـد المفروضـة    أوبتقديم بيانات  أوهذا القانون  لإحكامالخاضعة 

   تقاد بقيام هـذا الاشـتباه مبنيـا علـى     المدنية متى كان الاع ةالمسؤوليلضمان سريتها وتنتفى 
  ".معقولة أسباب

برغم تنبه المشرع لأهمية وضرورة إصباغ الحماية القانونية علي المبلغين والشهود وتوفيره تلك  .١٦
لبعضها فهناك حاجة للنظر في سن قانون خـاص لحمايـة    الإشارةالحماية بنصوص عدة سبق 

عن وقائع الفساد  بالإبلاغالأفراد وحثهم علي القيام  لدي ىالمبلغين والشهود لدعم الحس المجتمع
معظم الـدول بهـا    أن إلابالإبلاغ عند وجود ثمة فساد  والإسراعالمجتمعى وعدم كتم الشهادة 

المشكلة تكمن  أنتري اللجنة لذا قصور تشريعى فى مجال سن القوانين التى تكفل تلك الحماية، 
عن حالات  إبلاغهمبوجود تفشى فى ظاهرة الفساد وان بالأساس فى ثقافة المجتمع من الشعور 

بمرحلتى التحقيقات والمحاكمة  الإبلاغالفساد لا يحد منة فضلا عن العناء الذى يتكبدوه من جراء 
يجب تغيير ذلك المفهـوم لـديهم وذلـك     انهخشية بطش المتهم بهم وذويهم على  إلى بالإضافة

وقدرة  الإبلاغ إجراءاتاد للحد من تلك الظاهرة وسهولة عن وقائع الفس الإبلاغبالتوعية بأهمية 
 .الدولة على حمايتهم من مرتكبى الفساد
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  : وبين التبليغ عن وقائع الفساد الأشخاصالتى تحول بين  الأسبابومن  .١٧
  . عن وقائع الفساد الإبلاغعقب  هوالبطش ب وذويهالمبلغ من تعقب المتهم  أوتخوف الشاهد  •
  .من جراء البلاغ عن وقائع الفساد هو ذوي هعن المشاكل التى قد تلحق ب الرغبة فى الابتعاد •
  .من بطش مرتكب الفساد هقدرة الجهة متلقية البلاغ فى حمايته وذوي إلىعدم الاطمئنان  •
  .يغير الوضع القائم نل الإبلاغبوجود حالة من الفساد المجتمعى وان  الأشخاصشعور  •

  
  :النتائج والحلول والمقترحات

المتحـدة لمكافحـة    الأمـم نصوصا تعالج ما ورد فى اتفاقية  علىالتشريعات المصرية  ملتإشت .١٨
للشهود والمبلغين وذلك بغرض حثهم علـى كشـف جـرائم     اللازمةالفساد بشأن توفير الحماية 

يتطلب تدخل تشريعى يكفل الحماية الكاملة للشهود والمبلغين ولـذويهم مـن    الأمر أن إلاالفساد 
  : مرتكبى جرائم الفساد على النحو التالى بطش وانتقام

الفاسدة  أوتشجيع وتسهيل عملية الكشف عن التصرفات المنحرفة إلى هدف يسن تشريع  •
هيئات حكومية وذلك بصرف مبالغ  أووالمنافية للقانون والتى يقوم بها مسئولون حكوميون 

  . نقدية للمبلغ أو الشاهد الذى يبلغ عن وقائع الفساد
يواجهون صعوبات بسبب تبليغهم بعدم  أوماية للمبلغين والشهود الذين يعاونون تأمين الح •

الحديثة فى الإبلاغ والإدلاء  ةالكشف عن هوية الشاهد أو المبلغ واستخدام الطرق التكنولوجي
قامة إتغيير هوية ومحل مع إمكانية ، هوذوي هبالشهادة وذلك لضمان عدم بطش المتهم ب

  . هلا يستطيع المتهم تعقب المبلغ أو الشاهد حتى
  

  مبادرات ومقترحات لتفعيل آليات الشكوى : ثانيا
يهتم هذا الجزء من التقرير بمناقشة آليات تقديم الشكوى المتوفرة للمواطنين مع التركيز علـى   .١٩

، وقانون الأمبودسماننظام  إنشاءجديدة منها  آلياتالتوصيات المقترحة في التقرير الثاني بوضع 
ظيفة العامة لردع موظف الخدمة المدنية عن ارتكاب أية مخالفـات وضـمان تقديمـه    جديد للو

، مقترحـات هذه الوقبل البدء في استعراض  ،ة وماليةيللخدمات الجماهيرية دون تجاوزات إدار
حق مخاطبـة السـلطات    أوتذكر اللجنة أن الدستور المصري يكفل حق التظلم وتقديم الشكوى 

باعتبار أنه من الحريات العامة، كما أن ثقافة الاسـتماع   )٣(منه) ٦٣(ادة العامة كما جاء في الم
والاستجابة لاهتمامات المواطن أصبحت من أولويات الإدارة الرشيدة فـإعلاء سـيادة القـانون    
وتعزيز الشفافية والاستجابة والمشاركة والإنصاف والفعالية والكفاءة والمساءلة هي من محددات 

 .تساهم في الحد من ومكافحة الفسادصنع سياسات عامة 

 
                                                 

  ".كتابة وبتوقيعهلكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة "أن والتي تنص علي    )٣(
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آليات تقديم الشكوى تلعب دوراً هاماً في تعزيز قدرات الدولة في الرقابة والتقويم  أنتعي اللجنة  .٢٠
تتعدد وتتنوع الجهات المعنية التي يمكن أن يلجأ لها المواطن للإبلاغ لذا  ،والمساءلة والمحاسبة

 .)٤(ي يختص بها النظام الإداري والقانوني المصريعن وقائع فساد، وتعتبر من المزايا الت

تتعدد وسائل وآليات تقديم الشكوى أمام المواطنين في مصر من خلال الآليـات التـي تتيحهـا     .٢١
الأجهزة الرقابية في المقام الأول ومنها الجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابـة الإداريـة،   

فضلاً عن الأجهزة الإدارية ذات الطابع   النيابة العامة،وسلطات التحقيق ومنها النيابة الإدارية، 
  .)٥(غير الرقابي والتي تعمل على تلقى شكوى المواطنين والاستماع والاستجابة لمطالبهم

  
  تلقي الشكاوى من خلال الأجهزة الرقابية

قـوانين  عـدة  تعددت الجهات المنوط بها تلقى شكاوى المواطنين بمصر والتي صدر بشـأنها   .٢٢
ويتبـع   ٢٠٠٣لسنة  ٩٤بالقانون رقم  أنشئومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي  ائهالإنش

مجلس الشورى والذي تضمن فى نصه اختصاص المجلس بوضع خطة قومية لحمايـة حقـوق   
لجهات المختصة بحماية هذه الحقوق إضافة إلى تلقى الشـكاوى فـى   لالإنسان وتقديم مقترحات 
منهـا إلـى جهـات     ن ودراستها وإحالة ما يرى المجلـس إحالتـه  مجال حماية حقوق الإنسا
تبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الإتباع ومساعدتهم  أوالاختصاص مع متابعتها، 

 . تسويتها وحلها مع الجهات المعنية أوفى اتخاذها 

تتنوع وتتعدد فالمساءلة الأجهزة الرقابية العاملة في إطار قوانين المحاسبة و لدور بالنسبةأما  .٢٣
 ةالاختصاصات في تلقى وتفعيل حق الشكوى، حيث حرص المشرع على كفاله سبل ومداخل عد

 .)٦(، هيئة الرقابة الإدارية، النيابة الإداريةالجهاز المركزي للمحاسباتمنها 

  
  

                                                 
ويتميز بها عن غيره مـن الأنظمـة   ) جهات رسمية رقابية على النحو الذي تم توضيحه في التقرير الثاني للجنة ١٠ما يزيد على (����    )٤(

 ـ    ى العربية والإقليمية المحيطة، غير أن هذا التعدد في الجهات الرسمية، بالإضافة إلى الجهات الأخرى غير الرسـمية  قـد يـؤدي إل
عـدم إلمامـه بالمهـام     ازدواجية الجهود وإهدار الموارد المالية والوقت نظراً لان المواطن يرسل شكواه إلى أكثر من جهة إما بسـبب 

  .والأدوار المحددة لتلك الجهات أو لرفع نسبة الثقة لديه في أن شكواه ستكون محل نظر أكبر عدد من الجهات ومن ثم المسئولين
مكتب شكاوي مجلس الوزراء، مكتب شـكاوي المجلـس القـومي لحقـوق      :رقابية المنوط بها تلقى شكاوى المواطنينتشمل الأجهزة ال )٥(

مركز الإنسان، مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة، مكاتب الشكاوى بالبرلمان، فضلاً عن الآليات ذات الخصائص التقنية الحديثة مثل 
 .اتصال الحكومة المصرية

تحت بند آليـات حمايـة حقـوق    " آلية المراجعة الدورية " بشأن ٢٠١٠ة المصرية إلى مجلس حقوق الإنسان فى فبراير قدمت الحكوم   )٦(
المجلـس القـومي    ،المجلس القومي للمرأة ،المجلس القومي لحقوق الإنسان:  استحداث الآليات الآتية تقريراً يتضمنالإنسان فى مصر 
المجالس الثلاثة المشار إليها قد أنشئت ضمن أجهزتها مكاتـب مراقبـة لحقـوق الإنسـان      أنلى فى التقرير إوورد  ،للطفولة والأمومة

كما تم استحداث منصب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية وجعلت من بين اختصاصاته العمل على .تمارس عملها بفاعلية 
ولا ، تنسيق مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية بهـذا الخصـوص  حقوق الإنسان وتنسيق سياسات الدولة في شأنها وال تعزيز

في مجالات العمل الإداري وتحقيق شكاوي المـواطنين التـي لا    الأمبودسمانيعني ذلك القول بان مجالات حقوق الإنسان تحجب عمل 
 . تنطوي علي إهدار لحقوق الإنسان
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م نفـاق العـا  الإإن دور الجهاز لا يقتصر فقط علـى مراقبـة    )٧(،الجهاز المركزى للمحاسبات .٢٤
لسنة  ١٤٤بمؤسسات الدولة وإنما يمتد ليشمل بموجب أحكام المادة الثامنة من قانون إنشائه رقم 

ممارسة الرقابة المالية بشقيها المالى والقانونى،  ١٩٩٨لسنة  ١٥٧والمعدل بالقانون رقم  ١٩٨٨
مخالفات المالية، الرقابة على الإدارة ومتابعة تنفيذ الخطة، بالإضافة إلى الرقابة القانونية على ال

ويتلقى الجهاز الشكاوى من مجلس الشعب ومن المواطنين حيث يقوم بدراسـتها مـن منظـور    
القاضى بصرف النظر عما تسفر عنه الدراسة من نتائج سواء فى صالح المال العام أو الأفراد، 

 .النزاهةويتم إبلاغ نتيجة الفحص إلى الجهات المعنية بما يساهم فى تدعيم قواعد الشفافية و

 )٨(١٩٦٤لسنة  ٥٤طبقاً لقانون إنشائها رقم  هيئة الرقابة الإداريةتختص ، هيئة الرقابة الإدارية .٢٥
بحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة ب

العمل وسرعة  ومقترحاتهم فيما يترائي لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير
حص وتحديد مدى سرية تامة ويتم إحاطة الشاكي بنتيجة الف، حيث يتم فحص الشكاوى فى إنجازه

  .)٩(أحقيته فيما يطلبه
تلقـى شـكاوى الجهـات     مهمة -ومنذ إنشائها-أجازت لها قوانينها المتعاقبة ، النيابة الإدارية .٢٦

 ـ    غير أنه فيما يتعلق بمباشرة النيابة الإدارية والأفراد يمثـل   هلهـذا الاختصـاص نلاحـظ أن
وتقديراً لمدى أهمية وخطورة الشكوى فقد حرصت النيابة على تنظـيم   ،الاختصاص الأهم لها

 .مباشرة هذا الاختصاص بالتعليمات المنظمة للعمل الفنى بالنيابة الإدارية

نى المتقدم حـين  من التعليمات العامة بالنيابة الإدارية مقرراً ذات المع ١٩٤فقد جاء نص المادة 
قرر بأن الشكوى حق أصيل كفله الدستور لجميع المواطنين، ويستهدف إبلاغ الجهات المختصة 

        من مشكلات أو عقبات تحول بينهم وبـين اقتضـاء حقـوقهم     - أى المواطنين –بما يصادفهم 
 ـ ، أو إنجاز ما لهم من مصالح لدى أجهزة الدولة ه الخلـل  وأنها أداة رئيسية للكشف عـن أوج

أو خـروج   والقصور فى أداء المرافق العامة وما يقع من العاملين من إخلال بواجبات الوظيفة
  .على مقتضياتها

                                                 
��ت ه�    )٧(���لا يتبع أيـة سـلطة مـن السـلطات     وذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية،  هيئة مستقلةا!()�ز ا!�%آ#ى ! �

وتأتي تبعيته لرئيس الجمهورية ليس بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية، ولكـن بصـفته رئيسـاً     ،التنفيذية أو الثلاث القضائية أو التشريعية
بصفته الجهـاز   –ويرصد ،ومعاونة مجلس الشعب في القيام بمهامه الرقابية ويهدف أساساً إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة، ،للدولة

كل عام في تقريره العديد من المخالفات المالية، والتـي تتـاح    -الرقابي الأعلى والمنوط به مراقبة إنفاق المال العام في مؤسسات الدولة
أيضاً إلى هيئـة  ارة الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى وبحكم القانون للسيد رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ومجلس الوزراء ووز

 .الرقابة الإدارية، وتناقش فى مجلس الشعب
الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبـع رئـيس   ”بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية علي أن  ١٩٦٤لسنة  ٥٤تنص المادة الأولي من القانون رقم    )٨(

 .وتشكل الهيئة من رئيس و نائب له عدد كاف من الأعضاء، )رئيس مجلس الوزراء( المجلس التنفيذي
 :مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرقابة وفحص الشكوى والتحقيق تختص الرقابة الإدارية بـالآتي  :تنص المادة الثانية علي أن   )٩(

الإدارية والفنية والمالية التي تعرقـل السـير    بحث وتحرى أسباب القصور في العمل والإنتاج بما في ذلك الكشف عـن عيوب النظم) أ
متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائـح والأنظمة السارية وافيـة  ) ب .المنتظم للأجهـزة العامة واقتراح وسائل تلافيها

قع من العاملين أثناء مباشـرتهم لواجبـات   الكشف عـن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي ت) جـ.لتحقيق الغرض منها
واجبـات   والتي تستهدف المساس بسلامة أداء، كمـا تختص بكشف وضبط الجرائم التي تقـع مـن غـير العاملينا، وظائفهم أو بسببه

  .ةالوظيفة أو الخدمة العام



  لجنة الشفافية والنزاهة 
  التقرير الثالث

23/١٨/٩٧ - ٣/٢٠١٠  
  للنشر: التداول

 

ن فى تلقى النيابة الإدارية شكاوى ذوى الشأن ما يوفر لها رافداً مهماً من روافد وطرق الكشف إ
صرف فإنها تمارس ذلك  ، وهى حين تتصدى بالفحص والتحرى والتحقيق والت)١٠(عن المخالفات

هذا، وتتكامل اختصاصات تلقي الشكوى بتلك الأجهزة مع بعضها  ،)١١(بقدر كبير من الاستقلال
البعض من ناحية ومع آليات الجهاز الإداري للدولة من رقابة داخلية وسلطات رئاسية من ناحية 

فاع الأول ضد الفسـاد  أخرى لتحقيق غايات القانون والسياسات العامة للدولة وهي تمثل خط الد
 .الأخرىمما نولي معه اهتماماً خاصاً باليات تلقي الشكاوى  ،الإداري

يتعين إفراد اهتماماً خاصاً باليات تلقي الشكاوى من خـلال مكاتـب   : مكاتب خدمة المـواطنين  .٢٧
ونتيجة لوجود مكاتب خدمات المواطنين في كل  )١٢(خدمات المواطنين بحكم قربها من المواطن

الجهاز الإداري للدولة مع اختلاف مسمياتها، ونظراً لكونها تجسيداً واقعياً للعلاقة بـين   وحدات
المواطن والجهاز الإداري الذي يتعامل معه، وحرصا على تخفيف المعاناة عن المواطن فيمـا  
يواجه من مشاكل وتعقيدات، يطرح التطبيق العملي ضرورة تطوير مكاتب خدمـة المـواطنين   

يـتم  وتعمل بنظام الشباك الواحد  بحيث خلال آلية منظمة تشمل كافة أجهزة الدولة وتفعيلها من
تلك الأجهزة لتوفير قاعدة بيانات لكافه الشكاوي وأسلوب بحثها وكيفية بربطها بشبكة معلومات 

المناطق النائية،  إلىالرد عليها بهدف التيسير على المواطن في الحصول علي الخدمة وتوصيلها 
لي تخفيف الضغط على الأجهزة الرقابية وتحقيق الشفافية في المعـاملات الحكوميـة،   إضافة إ

 .وتوفير وقت وجهد المواطن

  :المواطنين على الدعائم التالية تستند رؤية تطوير مكاتب خدمات  .٢٨
  .توحيد سير المعاملات والوثائق اللازمة لتنفيذ الخدمة •
 .ي الدولة وتزويدها بأدوات العمل المتطورةوالاتصالات ف التحتية للمعلومات ةتطوير البني •

 .المتابعة مع المواطنين وإخطارهم بالنتيجة سلباً أو إيجابا •

                                                 
فـى   الإداريةبحق الجهة  الإخلالمع عدم : لإدارية على أنهبشأن إعادة تنظيم النيابة ا ١٩٥٨لسنة  ١١٧نصت المادة الثالثة من القانون    )١٠(

  : بما يأتى الإداريةالرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تختص النيابة 
  . والإداريةالرقابة والتحريات اللازمة للكشف عن المخالفات المالية  إجراء •
  .واجبات الوظيفة  أداءفى  الإهمال أوالقانون  ى جهة رسمية عن مخالفةأمن  أومن المختصين  إليهافحص الشكاوى التى تحال  •
المختصة وفيمـا   الإداريةمن الجهات  إليهاالرقابة وفيما يحال  إجراءوالمالية التى يكشف عنها  الإداريةالتحقيق فى المخالفات  إجراء •

الـرئيس الـذى يتبعـه الموظـف      أوالوزير  إلى إخطار إرسالويجب .والهيئات التى يثبت الفحص جديتها  الأفرادتتلقاه من شكاوى 
  .ظفالهيئة التى يتبعها المو أوالتحقيق قبل البدء فيه وذلك فيما عدا الحالات التى يجرى فيها التحقيق بناء على طلب الوزارة  بإجراء

ذى يتحقق للنيابة من جهتـين  هيئة قضائية مستقلة وهو ما يكفل لتصرفاتها فى تلك الشكاوى الحيدة والنزاهة وال هيئة النيابة الإدارية هى )١١(
 . أولها الاستقلال عن السلطتين التنفيذية والتشريعية ، وثانيها حصانة أعضائها

تجدر الإشارة إلى أن الوعي بأهمية إيجاد وتفعيل حلقة التواصل بين الجهاز الإداري والمواطن في مصر بدأ منذ الستينيات  قبل الحديث  )١٢(
بتنظيم مكاتب الشكوى لتشمل كافه  ١٩٦٦لسنه  ٣٤٠٧ثة في العالم، وانعكس في قرار رئيس الوزراء رقم عن التوجهات الإدارية الحدي

الوزارات والمحافظات والهيئات والمؤسسات والمصالح والشركات العامة، وتعمل على تلقي شكاوي المواطنين والعاملين بتلك الجهـات  
بتنظيم مكاتب خدمة المواطنين ليصبح نطـاق اختصاصـها    ١٩٨١لسنه  ٧٠رقم  ثم صدر قرار رئيس الجمهورية. وبحثها والرد عليها

كافه الوزارات والمصالح والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية القومية والمحلية والمحافظات وسائر وحدات الإدارة المحلية والوحـدات  
زنة خاصة، حيث تتلقى شكاوي واستفسارات ومطالب المـواطنين  الاقتصادية للقطاع العام والمجالس والأجهزة المركزية أو التي لها موا

 .وبحثها وإحالتها للمسئولين مع متابعه الوصول لحلول والرد على المواطنين بالنتيجة سلبا أو إيجابا
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واجهها، تالتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بما يخص الطلبات الواردة لتذليل الصعوبات التي  •
هة خاصة وانه لا يوجد دورات عمل واضحة فيما يتعلق بالشكاوى التي تختص أكثر من ج

 .بالنظر فيها

إعداد دليل مبسط بأسماء الإدارات المختلفة واختصاصاتها وكيفية أدائها لعملها والشروط  •
 .والأوراق اللازمة لطلب الخدمات التي تقوم عليها وأماكنها والمدة اللازمة لتقديمها

وضع مؤشرات لقياس مستوى الأداء في الخدمات العامة وتقديم المقترحات لتحسين تطوير  •
  .  الخدمات وتبسيط إجراءاتها

وفي هذا الاتجاه ما قامت به وزارة الداخلية من استحداث آلية تختص بتلقي شكاوي المـواطنين   .٢٩
لعرض أوجه تضررهم من سلوك بعض أعضاء هيئة الشرطة وتصرفاتهم لبحثها بالتنسيق مـع  

لسـنه  ) ٧٤(رقـم   وتعمل تلك الآلية وفق قواعد محددة بالكتاب الـدوري  ،كافه أجهزة الوزارة
المختصة بـالوزارة   ةاردة ودراستها والعرض على السلط، حيث يتم فحص الشكاوي الو٢٠٠٧

  .مع إبلاغ المواطنين بنتيجة البحث والعرض
علي منظومة تلقي الشكاوى من خلال مركز اتصال الحكومـة المصـرية    وءويجب إلقاء الض .٣٠

ين المواطن والجهاز الإداري للدولة، حيث أحد قنوات الاتصال الجديدة ب يعتبرالذى ، )١٩٤٦٨(
يتيح للمواطن الاستعلام عن معلومة أو إجراء خدمة أو التقدم بشكوى من وحدة إدارية أو خدمة 

         وقد تم تدريب القـائمين بالعمـل فيـه لتسـجيل الشـكاوي      ،لم يحصل عليها بالأسلوب الأمثل
ء من بحث الشكوى، والرد عليها فـي الحـال إذا   أو الاستفسارات وإعادة الرد عليها بعد الانتها

  .توافرت المعلومة
كآلية لتلقي وبحث ) الأمبودسمان(نظام  طرحت فكرة أنوفي مجال حق الشكوي سبق للجنة  .٣١

لجنة الشفافية والنزاهة في تقريرها الثاني باقتراح إنشاء نظام أوصت و ،شكاوى المواطنين
 .)١٤(الح المواطنين لدي الإدارةالذي يضطلع بتمثيل مص )١٣(الامبودسمان

أثار  الأمبودسمانوجدير بالذكر أن الاقتراح الذي تقدمت به لجنة الشفافية والنزاهة لإنشاء نظام  .٣٢
جدلاً واسعاً انعكس في وسائل الإعلام المختلفة من حيث مبررات إيجاد مثل هذا النظام في ظل 

تقاطع أدواره مع أدوار العديد من الأجهزة تعدد آليات تقديم الشكوى أمام المواطنين، وفي ضوء 
وقد يعزى هذا الجدل في جزء كبير منه إلى عدم الإلمام الكافي بطبيعة  ،والجهات الرقابية القائمة

 .هذا النظام وآليات عمله وحدود اختصاصاته
                                                 

 ملإدارة وحمـايته المواطنين لدي اويعمل على تمثيل مصالح  يتم تعيينه بواسطة الحكومة أو البرلمان ) موظف دولة(مسئول رسمي هو    )١٣(
والتدقيق في الإجـراءات  عن طريق التحقيق في الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين  من التعسف وسوء استخدام السلطة والانحراف بها

وفي كل الأحوال فإن الامبودسمان لا يملك السلطات فيمـا  وطلب الإيضاحات والتفسيرات حول تعطل خدمات المواطنين أو عدم تقديمها 
 .توجيه اتهام بصدد شكوى مقدمة إليه أو قانونية   ق ببدء إجراءاتيتعل

  : ويوجد نوعان من الامبودسمان )١٤(
  البرلماني ويمثله النموذج الاسكندينافي الامبودسمان: النوع الأول
  الحكومي ويمثله النموذج اللاتيني  الامبودسمان :النوع الثاني

الرقابـة  (ن دول العالم ولكن مع الاختلاف في المسئولية السياسـية وحـدود الاختصاصـات    وقد انتشر نظام الامبودسمان في العديد م
 .  تطور النظام السياسي والإداري لكل دولةومدى  ).والشكوى والتوفيق والوساطة والتقريب بين المواطن والإدارة
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الطرح قد افرز تصورات ومقترحات مجتمعية وقانونية من قبل بعض  أنحظت اللجنة وقد لا
  .)١٥(مما يصب في صالح تفعيل حق الشكوي الإنساننين ومؤسسات حقوق البرلما

  : تتمثل في أنكما تراها اللجنة محققة لأهدافه يمكن  الأمبودسمانواختصاصات  .٣٣
يستمع إلى الشكاوى المرفوعة إليه من أفراد المجتمع مع مراعاة المساواة بينهم ويساعد على  •

نه أيضا السفر إلى خارج العاصمة إذا احتـاج  وضع مجموعة من الخيارات لتسويتها، ويمك
 .الأمر لتفقد المظالم

يهتم بجميع الاتصالات الواردة إليه من المواطنين، ويراعي عدم ذكر أسماءهم، ولا يكـون   •
 .ذكر اسم الشاكي أو رافع المظلمة ملزماً في أية إجراءات رسمية

  .جاد حل مقبول لجميع الأطرافيراعي السرية والنزاهة في جميع التعاملات، ويعمل على إي •
يساعد الموطنين على حل مشاكلهم من خلال توضيح حقوقهم أو تقديم معلومات ذات صـلة   •

 .تكون مفيدة بالنسبة لهم

الحق في التحقق والتحقيق في المظالم، من خلال إجراء مناقشـات مـع مـوظفي     لهيكون  •
ر المديرين، وهو الأمر الـذي  الموارد البشرية، والرئيس الأعلى للموظف أو غيره من كبا

/ بالتوسـط  الأمبودسـمان يمكن أن يؤدي إلى حل سريع للمشكلة أو المظلمة، كمـا يقـوم   
  ". الدبلوماسية المكوكية"الوساطة، وهي العملية التي قد تتطلب ما يطلق عليه 

في حال عدم تمكن المفوض العام من إيجاد حل عن طريق الوساطة، فعليه توفير معلومات  •
 .)١٦(واطن حول كيفية المضي قدما في الوسائل القانونية لحل المشكلةللم

فـي مجـالات    يري البعض انه قد تم إنشاء عدة مجالس مستقلة تعمل في هذا المجال بتنوعـه  .٣٤
س عملها بفاعلية ولازالت تلك المجالس المستقلة تمار "الطفولة والأمومة ،المرأة ،حقوق الإنسان"

خلال تحاور اللجنة مع الجهات المختلفة أبدت بعـض الجهـات    ه منكما أن، في تلقى الشكاوى
تحفظها على الفكرة  "الجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية، النيابة الإدارية"الرقابية 

لحين وضوح المزيد من التفاصيل حول نطاق عمل الأمبودسمان واختلافه عن الأجهزة الحالية 
ه لا حاجة إلى استحداث كيان جديد ويقترح دراسـة كيفيـة تطـوير أداء    انوأو السابق إلغائها 

الأنظمة القائمة بالفعل لضمان زيادة فاعليتها في التعامل والتفاعل مع احتياجات الشعب وشكواه، 
تصور محدد لنظام المفوض  إعدادالجدل المجتمعي سوف يتواصل حتي يمكن  أنوليس من شك 

من  بدعمستفيد المواطن ي كمال وفعالية التكامل مع الأجهزة القائمة الاداري، يحقق له كفاء العم
  .  هالقانون والمؤسسة الساهرة علي حماية مصالح

                                                 
 ،للـتظلم  هو نظام غير رسمي محامي المواطن،/ لي المظالموا/ الوسيط/ الموفق/ المفوض العام/ الأمبودسمان: يطلق عليه أسماء متعددة )١٥(

والهـدف مـن    ،للمساعدة في أي مشكلة خارج القنوات الرسمية المشكلة أو النزاع مرحلة من مراحل ةفي أي بهيمكن للأفراد الاتصال و
غيـر   الإجـراء لغرض مـن هـذا   كما أن ا ،هو التوفيق من خلال السعي إلى حلول مقبولة عن طريق وسائل غير رسمية الإجراءهذا 

عن المناصـب   ويختلف المنصب هذا، بيئة عمل متناسقة ومنتجة مما يساهم في زيادة الكفاءة التشغيلية والتنظيمية وخلق رسمي تعزيزال
 تسـهل  التيالإجراءات ميزة ضرورية للحفاظ على وهي  ،خرينللآالتنازل عنه  هلا يمكنو ييشغل منصب شرفالرسمية الأخرى، فهو 

  . في كنف السرية دون التعرض لخطر الانتقام محل لمشاكلهعلى الناس تقديم شكواهم  والحصول على 
والموظفين السابقين في العادة خلال فترة سنة واحـدة   في مكان العمل وأصحاب العقود الدائمين خدمات المفوض العام للموظفينوتتاح 

له مظلمة عند المفوض العام أو يقوم بإيصال معلومـة  أي شخص يجوز أن يتعرض ولا  ،بعد انتهاء الخدمة أو نهاية العقد المبرم بينهما
  .هذا العمل إلى علم المفوض العام لأعمال انتقامية بسببأو بيان 

  )٣(، انظر الملحق رقم الأمبودسمانحول نظام عمل  يلللمزيد من التفاص   )١٦(
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  المشورة الثانية
  المزيد من الشفافية والنزاهةقوانين نحو لمقترحات 

  
 :)قانون الوظيفة العامة(إصدار قانون جديد للعاملين بالدولة : أولا

الحالي صدر فى ظروف وأهداف مغايرة يحمي فيها الوظيفة بأكثر مما يحمي إن قانون العاملين  .٣٥
الأفراد أو حقوق المجتمع ويضعها في مكانة أعلى من مكانة المواطن بدلا من أن تكـون فـي   
خدمته تضيع فيها المسئولية ويستحيل معها إرساء قواعد واضحة للثواب والعقاب ويتعذر معهـا  

  .ن علي نحو صحيح أو حسابه على نحو عادلتقدير كفاءة أي من العاملي
عاما الماضـية،   ٣٠ ـأنه برغم كثرة التعديلات التي طرأت علي القانون الحالي على امتداد ال .٣٦

فإنها لم تغير كثيرا من واقع الحال ولم تساعد على تحقيق الآثار المرجوة من تشريعات وقوانين 
تحسـين منـاخ الاسـتثمار وتسـهيل     عديدة صدرت لتحسين وتطوير خدمات المـواطنين أو ل 

الإجراءات أمام المستثمرين، ولم تقترب من جوهر الفلسفة التي قام عليها القانون ولم تجرؤ على 
تغيير طبيعة العلاقة بين الوظيفة والمواطن بحيث تعيد إلى المواطن وضـعة باعتبـاره دافـع    

   .همن أن تكون عبئا علي وخدمته بدلاالضرائب الذي يمول هذه الوظائف كي تكون في عونه 
الحقائق الصارخة التي تكشف عنها الجهات الرقابية والمسوح الميدانية مـن شـيوع الإهمـال     .٣٧

والفساد الإداري وانتشار الرشوة وحافزها الأساسي قصور المساءلة وغياب الحساب وتضارب 
ضية مختلفـة  ألف ق ٧٠الاختصاصات، حيث يفرز الجهاز الإداري للدولة كل عام ما يزيد على 

  .ألف ويحكم فى أقل من ألفين ٤٠يحفظ منها 
معالجة أوجه القصور الشديد في قانون العاملين الحالي التي تهدر الثواب والعقاب وتمنع الفصل  .٣٨

شهور من وقوعه حتى لا يؤثر علي  ٦كجزاء رادع وتنص على إزالة اثر أي جزاء إداري بعد 
ا رغم تكرار مخالفاته، وبذلك يستوي الموظف الملتزم ترقية الموظف أو علاوته ويظل ملفه نظيف

  .قد تم محوه بمرور الزمن هلتزم ما دام الجزاء الذي طبق عليوالموظف غير الم
حل مشكلة تشابك العلاقات بين وحدات الحكومة المركزية والوحدات المحلية في إطـار رؤيـة    .٣٩

الـوزارات والمصـالح داخـل كـل       جديدة تحدد التبعية الكاملة لجميع المرافق العامة وفروع 
للمحافظ وتعطيه سلطة الإشراف والتوجيـه والرقابـة ومحاسـبة    ) تطبيق اللامركزية(محافظة 

العاملين وتأديبهم مع منح الوحدات المحلية السلطة الكاملة في استخدام أبواب الموازنـة علـى   
  .النحو الذي يتجاوب مع واقع كل محافظة

نات لمن انتهت خدمتهم بالاستقالة أو الفصل من الخدمة أو غيرها مـن  سد المنافذ الخلفية للتعيي .٤٠
  .أسباب انتهاء الخدمة
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تغيير نظام قياس أداء العاملين بعد أن كشف التطبيق العلمي للنظام الحالى طوال الفترة الماضية  .٤١
علـى مرتبـة    -إلا قليلا منهم –، حيث انتهى الأمر عمليا إلى حصول جميع العاملين هعن فشل

  .عجز الرؤساء عن وضع تقييم حقيقي للعاملين إلىبالإضافة  ممتاز مجاملة للمرؤوسين
أثر ايجابي في نفوس العـاملين   لها تدعيم وتوسيع سلطة الإثابة للعاملين المتميزين بحيث يكون .٤٢

 وتوسيع نطاق السلطة المختصة في توقيع الجزاء بما يغلق الباب أمام تعطيل توقيع الجـزاءات  
  .اخي في توقيعها أو المماطلة والتسويف في إجراءات التحقيقأو التر

  .تنظيم مواعيد الانتهاء من التحقيقات سواء أمام النيابة الإدارية أو الجهات الإدارية .٤٣
جعل وقف الموظف عن العمل أمرا وجوبيا إذا كانت المخالفـة المنسـوبة إليـة هـي الخطـأ               .٤٤

  .العامة التي يستخدمها المواطنونأو التراخي أو الإهمال في المرافق 
تسهيل إجراءات الفصل لكل من يثبت أنه أخل بواجبات وظيفته عن عمد وتسبب في أضـرار   .٤٥

  .جسيمة بمصالح الناس والمجتمع أو ارتكب أيا من جرائم الاختلاس والرشوة أو التربح
الإداري ويتلافى مما سبق يتضح أهمية إصدار قانون جديد للعاملين يحقق الانضباط في الجهاز  .٤٦

الواقـع  حيـث أن   ،١٩٧٨لسنة  ٤٧القصور الوارد بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 
الحالي يفرض ضرورة إصدار هذا القانون ليكون أكثر توافقا مـع أوضـاع مصـر الراهنـة     

  .ومشكلاتها المستحدثة
 

  :علوماتالعمل على سرعة إصدار قانون لتنظيم الإفصاح وتداول الم: ثانيا
قد أصبحت ضرورة أساسية لضـمان ممارسـة الإدارة العامـة بصـورة     " الحوكمة"إذا كانت  .٤٧

وذلـك انطلاقـا مـن كـون      ،ن حرية المعلومات تعد احدي الأدوات المساندة لذلكإصحيحة، ف
    ،هى عملية إدارة شئون الدولة والمجتمع والكيفية التى يتم بها صـنع واتخـاذ القـرار   الحوكمة 

تعبر عن نمط جديد من التفاعلات والتشابكات التى تضم عددا من الفاعلين، تمثل الدولة  اأنهكما 
 ـيرتكز  لتعريفهذا ا وعليه فإنبينهم،  الأولالفاعل   ـ ةأساسـي ات على دعام ى المشـاركة  ه

كل من له مصلحة فى عملية إدارة الحكم ويود المشـاركة فيهـا    أن، اى والمساءلة والشفافية
وبمعنى آخر فان معاملة الحكومة للمواطنين يجب  ،على قدم المساواة مع الجميعيمكنه فعل ذلك 

مين فرص متسـاوية لهـم لكـي    أدون تمييز، وكذلك ت المساواة أمام القانونتتم على قدم  أن
 .يستفيدوا من الخدمات التي توفرها الحكومة

 ـ  وأما المساءلة فهي تنبع من التمثيل الشعبي  .٤٨ م وتـوافر المعلومـات   الشفافية فـي آليـات الحك
ى أن مفهوم الحوكمة يتصل بتحول مضمون الديمقراطية من التمثيل النيابي إلـى  أ )١٧(والمعرفة

من هنا تأتى أهمية المنهج أو الأسلوب الذي تمارس به السلطة ، والمشاركة والشفافية والمساءلة
تشرف على تنفيذها مؤسسات التي تتفق عليها كافة الأطراف المعنية والآلية مسئوليتها ونقصد به 

 .منفتحة تتقبل مساهمة الجميع لأنها تعمل وفقا لمبادئ ومعايير الشفافية

 

                                                 
 ٢٠٠٤واشنطن " ى الشرق الأوسط وشمال أفريقياإدارة حكم أفضل لأجل التنمية ف"البنك الدولي  )١٧(
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نشـر   إلىلذلك اهتمت المؤسسات الدولية الرسمية وغير الرسمية بهذه المسالة وتزايدت الدعوة  .٤٩
الفسـاد،   من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة) ١٣المادة (المعلومات بطريقة سهلة ومبسطة فنصت 

ولتدعيم مشاركة المجتمع ينبغى اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الشفافية فـى عمليـات   "على انه 
، وكذلك ضمان تيسير حصول الناس فعليا على )فقرة أ(الناس فيها  إسهاماتخاذ القرار وتشجيع 

لفساد وتلقيها ، واحترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة با)فقرة ب( المعلومات
 تقتصر هذه القيود على ما أنتلك الحرية لقيود معينة شريطة  إخضاعونشرها وتعميمها، ويجوز 

 الأمـن سـمعتهم، ولحمايـة   أو  الآخرينهو ضرورى لمراعاة حقوق  ينص عليه القانون، وما
 ".)الفقرة د( وأخلاقهملصون صحة الناس  أوالنظام العام  أوالوطنى 

قوانين محلية تضمن للمواطنين الحـق فـي    إقرارالعديد من البلدان فى  ذتأخمن هذا المنطلق  .٥٠
معظم هـذه   أندولة مع ملاحظة  ٨٦ إلىوصل عدد هذه الدول حيث الحصول على المعلومات 

الحديث  أنالبعض يتصور  أن إلى الإشارةتجدر بنا  كما ،)١٨(٢٠٠٠ بعد عام إقرارهاالقوانين تم 
 أوضـاع  أو العمالة أولبيانات الاقتصادية للدولة مثل الناتج القومى عن المعلومات يتناول فقط ا

      ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة وغيرها مـن البيانـات والمؤشـرات الاقتصـادية،    
 .بالأساس ئوهو تصور خاط

التى يحتاجها المواطن وتشـمل بـذلك    والإحصاءاتالمقصود بالمعلومات هو كافة البيانات  نإ .٥١
 إلـى ، جنبا والإداريةلتشريعات المنظمة لعمل جهات الدولة وكذلك اللوائح والقرارات الوزارية ا

المالية للمؤسسات مثل الميزانيات العمومية وتقـارير مراقبـى الحسـابات،     الأوضاعجنب مع 
 وبالتـالي ، السيرة الذاتية للقائمين على شئون الحكم بالمعنى الواسع لهذه الكلمـة  إلى بالإضافة

  :فالمقصود بالمعلومات هنا على سبيل المثال وليس الحصر كل من
 .القانونية والتنظيمية والمؤسسية للكيانات العامة والخاصة فى الدولة الأطر •

الدولة وخاصة المتعلقة بالتعامل المباشر مع الجمهـور   أجهزةاللوائح المعمول بها فى كافة  •
المتعلقة بسبل الحصـول   الإجراءات أوحددة، كالرسوم المالية المطلوبة لاستخراج وثائق م

  .الخ..على هذه الوثائق
المالية كالميزانية وتقارير مراقبى الحسابات بالنسبة للشركات  بالأوضاعالمعلومات المتعلقة  •

 .الخاصة وكذلك الموازنات العامة للدولة وتقرير مراقبى الحسابات عليها

 .اتمعلومات عامة عن القائمين على كافة المؤسس •

 
 
 

                                                 
)١٨(  Roger Vieugels, Overview of all 86 FOIA countries, September 2008. 
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نسبة غير قليلة من البلدان التى وضعت قوانين لحرية تداول المعلومـات قـد    أنوجدير بالذكر  .٥٢
مؤسسات  أوشبه الحكومى دون الاهتمام بالشركات الخاصة  أواقتصرت على الجانب الحكومى 

نرى انه وفـى   أننا إذالجهات غير الخاضعة للحكومات، وهذا تصور قاصر  أوالمجتمع المدنى 
فانه يصبح  الآونةالدور الهام والحيوى الذى يلعبه القطاع الخاص فى المجتمعات فى هذه  ضوء

، مع وضع الضوابط العملية المنظمة لـذلك  المنظومةهذه المؤسسات فى  إدخالمن الضرورى 
  .الأمر، وبما يضمن حق هذه الشركات في الحفاظ على أسرارها التجارية

  :لوماتالمبادئ العامة لحرية تداول المع .٥٣
المنظمة لعملية تداول المعلومات على عدد مـن   والأعرافأجمعت المواثيق والاتفاقات الدولية 

داخل الدولة والمؤسسات  بالأوضاعالعامة التى يجب توافرها لكى تتحقق المعرفة التامة  ئالمباد
  :)١٩(يلى ما وأهمهاالعاملة فيها، 

 :الكشف المطلق عن المعلومات •

يشيع هو حق المواطن فى الحصول على المعلومات التى  أنى الذى يجب المبدأ الاساس نإ
القصوى لهـذا   للأهميةونظرا  ،فى حالات محددة فى القانون على سبيل الحصر إلايطلبها، 

دستور البلاد،  إلىيضاف هذا المفهوم  أنالاتفاقات الدولية على ضرورة  تجتمعاالمبدأ فقد 
يعد حجب المعلومات عن المواطنين  أن، وبالمثل يجب ةالأساسيلكى يصبح حقا من الحقوق 

وينطبق هذا الحق على جميع المعلومات المتـوافرة   ،من الجرائم التى يعاقب عليها القانون
لدى المؤسسات العامة والخاصة، وكذلك الهيئات والشركات، بما فى ذلك نشر اجتماعـات  

  .نتائج هذه الاجتماعات بأهمفى والجمعيات العمومية وتوزيع ملخص وا الإداراتمجالس 
 :النشر التلقائى للمعلومات •

للجميـع،   وإتاحتهاانطلاقا من المبدأ السابق يجب ان تضمن الدولة النشر الواسع للمعلومات 
   النشر الاعلامـى  أو كترونيلالامثل التوسع فى النشر (دون تفرقة، بكافة الوسائل الممكنة 

  ،الإتاحـة هـو   الأصلبحيث يصبح ) غيرها من الوسائل وأفى المكتبات العامة  إتاحتها أو
تنشـر   أنيتطلـب   وهـو مـا   ،يكون النشر فى صيغ مبسطة يسهل فهمها للجميع أنعلى 

الخاصة بالعمل والقوانين واللوائح  الأساسيةالمعلومات  كلالمؤسسات وكافة الجهات المعنية 
ل الحصـول عليهـا   م للجمهور وسبالمالية والخدمات التى تقد الأوضاعالمنظمة لها وكذلك 

  .الأقلتحدث هذه المعلومات سنويا على  أنعلى  ،وجدت إن وتكلفتها المالية
  
  
 

                                                 
جنوب افريقيا، وكذلك مجموعـة  " المطالبة بحقنا فى المعرفة: ميثاق الشفافية للمؤسسات المالية الدولية" انظر فى ذلك معهد الديمقراطية  )١٩(

 .وايضا اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وغيرهم ١٩المادة 
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 :الحصول على المعلومة إجراءاتسهولة  •

جهاز مستقل  بإنشاء ماإعلى المعلومة  الأفرادينظم القانون سبل حصول  أنيرتبط بما سبق 
مـن الحصـول علـى     الأفرادانونية التى تمكن الق الإجراءاتضع بو أويتولى هذه المسالة 
يتم كـل هـذا فـى     أنالقضاء فى حال عدم التمكن من ذلك شريطة  إلىالمعلومة واللجوء 

تتمتـع   أنيجب  أخرىوبعبارة  ،غضون فترات زمنية قصيرة منصوص عليها فى القانون
 .المحدودة أوبالبساطة والسرعة والتكلفة المجانية  الإجراءاتهذه 

 :ة التكاليفمحدودي •

على المعلومات وبالتالى  الأفرادتقف التكلفة حائلا دون حصول  لا أنوفقا لهذا المبدأ يجب 
بتكلفة محدودة  أوهنا هو الحق فى الحصول على المعلومة بالمجان،  الأصليكون  أنيجب 

 .تتجاوز مبلغ محدد من المال لا أنللغاية مثل تكاليف تصوير المستندات، شريطة 

 :ة الاستثناءاتمحدودي •

يمثـل   أنيخشى الـبعض   إذالتى تتعرض للجدل والنقاش  ئالمباد أكثريعد هذا المبدأ من 
   القانون من مضمونه، عن طريق وضع الكثير مـن المسـائل الهامـة     لإفراغذريعة للدول 

ولهذا السبب تم وضع العديد من القيود على هذا المبدأ بحيـث تضـمن    ،الاستثناء إطارفى 
التى خصص لها، والتى تستهدف حماية المصالح السرية المشروعة  الأغراضامه فى استخد

جانب الحق فى الخصوصـية   إلىالعامة  والأخلاقالقومى والنظام العام  الأمنفى مجالات 
  )٢٠(.الآخرينوحقوق وسمعة 

ضـررا كبيـرا علـى     للإفصاحوبالتالى فان الاستثناءات تكون فى الحالات التى سيكون فيها  .٥٤
    التجاريـة   الأسـرار الضرر بمنع وقوع جرائم، وكذلك  إلحاق إلىسيؤدى  أوالمصلحة الوطنية 

صحة شخص للخطر أو تلك التـى   أوتعريض حياة  إلىالمعلومات التى يؤدى الكشف عنها  أو
 الأمـور مع مراعاة ضرورة النص على هـذه   ،بالمصالح التجارية للعملاء الإضرارمن شانها 

ومن هنا فان الاستثناءات الـواردة   ،ه التحديد والقطع وليس على سبيل المثالصراحة وعلى وج
  :تتسم بالسمات التالية أنفى القانون يجب 

  .وليس المثال كون منصوص عليها فى القانون على سبيل الحصري أن •
القبض  وإلقاءمنع انتشار الجريمة وكشفها  أوالقومى  الأمن أهدافتكون متعلقة بضمان  أن •

  .محددة لأخطار أصحابهاالمسائل الشخصية التى تعرض  أوالمجرمين ومحاكماتهم، على 
خطـر   إلـى مثل تلك التى يؤدى كشفها ، يكون الضرر العام اكبر من المصلحة الخاصة أن •

 .للأفرادعلى المصالح التجارية والمالية  أوحقيقى على المصالح الاقتصادية للدولة 

  

                                                 
المجموعـة المتحـدة    –ضمن أوراق مؤتمر قانون حرية تداول المعلومـات  " طه عبد العليم  الاستثناءات فى تداول المعلومات. انظر د )٢٠(

 ٢٠٠٨مارس   -القاهرة 
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عمل على الحد من الفساد وتحقيق مجتمع أكثر شفافية وهـو مـا   في هذا السياق تتزايد أهمية ال .٥٥
  :تى على رأسهاأيتطلب العمل على عدة محاور ي

يتيح الفرصة كاملة للحصول على قانون الإفصاح وتداول المعلومات الذى الإسراع بإصدار  •
البيانات والمعلومات الصحيحة مع مراعاة التوازن الدقيق بين حريـة تـداول المعلومـات    

الأفراد وحقوقهم مع ضـمان تـوفر    خصوصية أوالأمور المرتبطة بالأمن القومي للدولة و
علـى المعلومـات    للإطـلاع وإفساح المجال أمام الجميـع   المعلومات الدقيقة في مواقيتها،

الضرورية والموثقة، ويجب أن تنشر بعلنية ودورية من أجـل توسـيع دائـرة المشـاركة     
الفساد من جهة، والمساعدة على اتخاذ القرارات الصالحة فى والرقابة والمحاسبة ومحاصرة 
  .السياسة العامة من جهة أخرى

إذ لا يقتصر الأمر على إصدار قانون جديد للمعلومات بل يتطلب : مراجعة القوانين القائمة •
في ذات الوقت تنقية القوانين الحالية من كافة المعوقات التي تحول دون تدفق المعلومـات  

 ،حيحة، مع العمل على إنشاء آلية قانونية لتنظيم حصول الأفراد على المعلوماتبطريقة ص
ويمكن أن يتم ذلك إما بإنشاء جهاز جديد يناط به هذه العملية برمتهـا أو تعـديل الوضـع    

وهنا نقترح أن يكون ذلك هو الجهاز  ،الحالي لإحدى الأجهزة القائمة لتتولى هذا الموضوع
ة والإحصاء مع تعديله بحيث يتم الفصل بين الإحصاء والتعبئة، إذ أن المركزي للتعبئة العام

  .وإدخال التعديلات التشريعية المحققة لذلك ،كل منهما وظيفة مختلفة تماما عن الأخرىل
أثبتت الدراسات أن الطريقة التي تنفـق بهـا    حيث ،المزيد من شفافية المالية العامة للدولة •

دو أكثر أهمية من حجم ما تنفقه من أموال أو الغـرض الـذي   الحكومات مواردها المالية تب
تنفق هذه الأموال من أجله، وبالتالي فان الكشف العلني والواضح عن هذه المسألة يتطلـب  
النشر الكامل للبيانات المالية للدولة، فى الوقت المناسب، كما يجب أن تكون تلك البيانـات  

 أنالرجوع إليها بحيث يسهل فهمها، كما يجـب   موثقة وعلى درجة عالية من الدقة، ويمكن
  .تكون حديثة وتتفق مع المعايير الدولية المتبعة فى البلدان الأخرى

   :كالآتى، شفافية المعلومات الماليةبمن هذا المنطلق نطرح فيما يلى بعض المقترحات المتعلقة  .٥٦
قواعد العامة والشروط تضمين قانون الموازنة باب جديد عن شفافية الموازنة يحتوى على ال •

التي يجب الالتزام بها فى إعداد قانون الموازنة وكافة التقارير المتعلقة بالمالية العامة على 
  .النحو الذي يضع إطارا موحدا ومتسقا لكيفية إعداد وثائق الموازنة

قبل الموازنة تعرض فيه الحكومة الثوابت التى تسـتند عليهـا    العمل على إصدار بيان ما •
 اغة مشروع الموازنة مثل تقديرات النمو ومعدل التضخم المتوقع وكذلك معدلات الفائدةلصي

  .والبطالة، وأوضاع الميزان الجاري بميزان المدفوعات وغيرها من الأمور المرتبطة به
اعتماد سياسة للإفصاح عن المخاطر المالية المحتملة وآثارها المختلفة، مثل الـدين العـام    •

  .لمتأخرات والضمانات الحكوميةوإدارته وكذلك ا
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وكفاءة السياسة المالية، وبالتالي عدم الاقتصار علـى مجـرد    وضع معايير لتقييم مدى اثر •
       صماء عن الموازنة دون الدخول فـى بعـض التفاصـيل الهامـة،      وأرقام عرض بيانات

عيـة وعـدد   ى نشر بيانات غير مالية مثل عدد المستفيدين من برامج التأمينـات الاجتما أ
  .المدارس والمستشفيات وغيرها

العمل على نشر مؤشرات وتوصيات التقارير السنوية التي تعدها الجهات الرقابيـة، مثـل    •
 المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية والبنك المركزي وغيرهم الجهاز

  
  العام  العمل مجالفى  )٢١(تنظيم ممارسات تضارب المصالح: ثالثا
لة عند التداخل الوظيفي بين القطاع العام والقطاع الخاص، بحيث يكـون مـن   أوتبرز هذه المس .٥٧

من خلال مؤشرات تضـارب المصـالح فـى     هو خاص، هو عام وما الصعب التفرقة بين ما
ويلاحظ المتتبع للمجتمع فى الآونة الأخيرة أن هناك صعودا كبيرا فى الدور  ،المجتمع المصري

          ، ووجـود بعـض ملامـح لأوجـه التعـارض     ياة السياسيةالقطاع الخاص فى الحالذي يلعبه 
وتولي اللجنة اهتماماً خاصاً لمشكلات تضارب المصالح في خصـوص العمـل    ،في المصالح

، وإذا تدرك اللجنة تعقد وتداخل والنزاهة الشفافيةالوظيفي العام، انطلاقاً من تعلقها بجوهر فكرة 
قانوني ومجتمعي وهو ما جعل اللجنة تمعـن  اسي وسيموضوعات تضارب المصالح بين ما هو 

 .النظر في مداخل المعالجة والتعامل مع مؤشراتها

المشرع المصري قد وعي أهمية تقرير نصوص قانونية رادعة لممارسات  أنتؤكد اللجنة علي  .٥٨
    قانونالتضارب المصالح نورد منها ما يتعلق بالعمل الوظيفي العام خاصاً، ومنها نصوص 

ن العاملين بالدولة، إذا تنص أحكام الفصل العاشر في واجبات العاملين أبش ١٩٧٨لسنة  ٤٧رقم 
 :منه ٧٧والأعمال المحظورة عليهم، في المادة 

       يحظر علي العامل أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمـل أخـر يؤديـه بالـذات     " ١١البند  •
لوظيفة أو كان غيـر متفـق مـع    ضرار بأداء واجبات اأو بالواسطة إذا كان شان ذلك الإ

     بقصـر تعيـين    ١٩٦١لسـنة   ١٢٥مقتضياتها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 
  ."أي شخص علي وظيفة واحدة

        أن يشتري عقارات أو منقولات ممـا تطرحـه السـلطات القضـائية     ") د(الفقرة  ١٢البند  •
 ."وظيفتهأو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال 

   أن يزاول أي أعمال تجارية وبوجه خاص أن يكون له أي مصلحة في أعمال " )هـ(الفقرة  •
 ."أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته

                                                 
مسئولين  فى المجتمع بأعمال تتقاطع مـع وظـائفهم الرسـمية، أى أن    تشير الأدبيات الحديثة إلى أن تعارض المصالح هو قيام بعض ال )٢١(

 تعارض المصالح يحدث عندما تتأثر موضوعية قرار موظف عام واستقلاليته بمصلحة شخصية، مادية أو معنوية، تهمه هـو شخصـيا   
  .مباشرة أو غير مباشرة أو أحد أقربائه أو أصدقائه المقربين، أو حين يتأثر أداؤه للوظيفة العامة باعتبارات شخصية
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أن يشترك في تأسيس الشركات أو يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها ") و( الفقرة •
لعامة أو وحدات الحكـم المحلـي أو شـركات    إلا إذا كان مندوباً عن الحكومة أو الهيئات ا

 ."القطاع العام

أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التـي يـؤدي فيهـا    " )ز(الفقرة  •
  . "أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله

لرابع  إذا تنص أحكام الباب ا ،بشان المناقصات والمزايدات ١٩٩٨لسنة  ٨٩نصوص قانون رقم  .٥٩
  يحظر علي العاملين، بالجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون، التقدم " على أن ٣٩مادة 

بعطاءات أو عروض لتلك الجهات، كما لا يجوز شراء أشياء منهم  - بالذات أو بالواسطة –
 -طةبالذات أو بالواس–وتكليفهم بالقيام بأعمال، كما يحظر علي العاملين بتلك الجهات الدخول 

في المزايدات أو الممارسات بأنواعها، إلا إذا كانت الأشياء المشتراة لاستعمالهم الخاص وكانت 
علماً  ،"مطروحة للبيع عن طريق جهات أخري غير جهة عملهم ولا تخضع لإشراف هذه الجهة

  .وقواعد جنائية )٢٢(بان المشرع نظم أوجه أخري في مجال أعضاء المجالس النيابية والمحلية 
لة فى شأن بعض من صور وممارسات صولما كانت النصوص التشريعية قد جاءت بأحكام مف .٦٠

العامة فإن اللجنة تقترح استكمالاً للبناء  المصلحةتغليب الصالح الخاص على مقتضيات 
التشريعى القائم طرحاً جديداً للمناقشة المجتمعية مفاده تقرير قاعدة عامة تنطبق على كافة 

مل الوظيفى العام تحظر كل أشكال تضارب المصالح حظراً مطلقاً ومؤثم جنائياً تغلين بالعشالم
  :الآتىب مع إلزام كافة من يلتحقون بعمل من أعمال الخدمة المدنية

  .الإفصاح عن كافة الأمور التى من شأنها إثارة شبهات تضارب المصالح أو تداخلها •
لمدة  تقاعدهم عند لكبار الموظفين تتاح قاعدة السرية والمحافظة على المعلومات التى تقرير •

  .فى الحالات التى يقرر فيها القانون ضرورة الإفصاح عنها إلا) ثلاثة سنوات(معقولة 
اعد للخروج إلى العمل الخاص مثل الحصول على إذن مسبق يد بعض الوظائف العليا بقويتق •

 .عليها فى الدستور من الجهات المعنية وبما لا يتعارض مع مبادئ حرية العمل المنصوص

تشديد قواعد شغل بعض المناصب الوظيفية العامة باشتراط عدم سبق مباشرة نشاط سـابق   •
 .يمثل تضارب مع مقتضيات المنصب

 .)٥الملحق رقم ( وثيقة الالتزام بعدم تعارض المصالح لذوى المناصب العامة •

                                                 
 إذا كان عضو مجلـس الشـعب  " ٢٤في شان مجلس الشعب المادة  ١٩٧٢لسنة  ٣٨في مجال أعضاء المجلس النيابية قانون رقم  صدر )٢٢(

 عضويته فـي  انتخابه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحتسب مدة عند
ويكون لعضو مجلس الشعب في هذه الحالة أن يتقاضى المرتب والبدلات والعلاوات المقـررة لوظيفتـه أو عملـه    ، المعاش أو المكافأة

ولا يجوز مع ذلك أثناء مدة عضويته بمجلس الشعب أن تقرر له أيه معاملة أو ميزة  جهة المعين بها طوال مدة عضويته،الأصلي من ال
أن يعين عضو مجلس الشعب في وظائف الحكومة أو القطاع العام ومـا فـي    لا يجوز" ٢٩، المادة "له الأصلييفته أو عمخاصة في وظ

حكمها أو الشركات الأجنبية أثناء مدة عضويته، ويبطل أي تعيين علي خلاف ذلك، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلـي  
يمتنع علي رئيس مجلس الشعب، بمجرد انتخابه رئيسـاً، مزاولـة مهنـه    " ٣٢، المادة "نأخري أو كان بحكم قضائي أو بناء علي قانو

 ٢٤طبق في حقه حكم المادة وتجارية أو غير تجارية أو أية وظيفة عامة أو خاصة وإذا كان من العاملين في الدولة أو في القطاع العام 
  . "ظيفته أو عمله الأصليمع مراعاة عدم الجمع بين ما يستحق له من مكافأة وبين مرتب و
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  المشورة الثالثة
  التطوير المؤسسية ومكافحة الفساد من خلال تحقيق الكفاءة الإداري

  
في مصر يؤثر بالسـلب علـى مسـتويات الأجـور      العاملين بالوظائف العامةإن زيادة حجم  .٦١

بشكل أخطر على أداء الموظفين ونوعية الخدمات المقدمة، ومن ثم يقف عائقاً  والرواتب، ويؤثر
تحقيق الكفاءة  ويعتبر التطوير المؤسسي من أهم متطلبات ،أمام محاولات تحقيق الكفاءة الإدارية
ويهدف التطوير المؤسسي إلى رفع كفاءة وفعالية وحـدات   ،الإدارية والحد من ومحاربة الفساد

خطط الالجهاز الإداري للدولة من خلال دراسة الأوضاع المؤسسية الحالية والمشاركة في وضع 
اصـات  الإستراتيجية لوحدات الجهاز الإداري، واقتراح وضـع الهياكـل التنظيميـة والاختص   

وبطاقات الوصف، وتبسيط دورات العمل، ودراسة فجوة المهارات، واقتراح البرامج التدريبيـة  
  .لسد هذه الفجوة ومتابعة التنفيذ

لذلك فإن خطة التطوير المؤسسي تتعرض لتوصيف وتحديد المشكلات المرتبطـة بالأوضـاع    .٦٢
القيام بالتالى تحديد ما يمكن و المؤسسية في وحدات الجهاز الإداري للدولة والجهات التابعة لها،

به من تطوير لإزالة هذه المشكلات، ومن ثم تحقيق الهدف المنشود من تطوير البيئة الإداريـة،  
 المشكلات الشائعة المرتبطة بالأوضاع المؤسسية لوحدات الجهاز الإداري للدولـة تحديد  يمكنو

  .كما هو موضح فيما بعد
  :مي وأهمهامشكلات تتعلق ببناء الهيكل التنظي .٦٣

 .غياب الدور المفترض أن تؤديه بعض الوحدات الإدارية القائمة •

  .التضخم التنظيمي والتوسع في حجم الوحدات الإدارية المختلفة •
 ).التجانس النوعي والترابط في تجميع الأنشطة(غياب مبدأ التكامل  •

  .)٦الملحق رقم ( جدول يوضح أعداد العاملين بالجهاز الإدارى •
  :لق بالاختصاصات وأهمهامشكلات تتع .٦٤

عمومية صياغة الاختصاصات الوظيفية، وعدم احتوائها على حدود فاصلة بين اختصاصات  •
  .بعض الوحدات الإدارية، وعلاقاتها مع الوحدات الأخرى

الازدواج والتضارب في اختصاصات النشاط الواحد بين أكثر من وحدة إدارية وتنازع هذه  •
 .الاختصاصات فيما بينها

 .معظم مجالات العمل الفنية والمالية والإدارية فى نظم العمللتوافر أدلة عدم  •

  :مشكلات تتعلق بهيكل الأدوار وأهمها .٦٥
 .العليا وانشغال معظم القيادات بالأعمال التنفيذية للإدارة والاستراتيجي التخطيطي الدور غياب •

 .عدم التنسيق بين كافة الوحدات الإدارية •
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  :لإدارة الحديثةمشكلات تتعلق بمفاهيم ا .٦٦
 .غياب إدارة الموارد البشرية بالمفهوم الحديث لها •

  .غياب المعايير الموضوعية لسياسات تقويم الأداء والثواب والعقاب •
  :مشكلات تتعلق بكفاءة وجودة دورات العمل .٦٧

تعدد الخطوات المطلوبة للخدمة، وتعدد مرات الزيارة للجهة مقدمة الخدمة، وهو ما يؤدى إلى 
 .وقت للحصول عليها، ارتفاع تكلفتها، وعدم الرضاء عن أداء الوحدات الحكوميةطول ال

  :مشكلات تتعلق بنظم وآليات متابعة الأنشطة ورصد الإنجازات .٦٨
رغم وجود وحدات إدارية تختص بالمتابعة والتقويم إلا أنها تفتقر إلى الفاعلية في تقويم الأداء 

 .وتشخيص الانحرافات عن الأهداف المحددة

  :مشكلات تتعلق بتعدد التشريعات والتعديلات المتتالية التي تحكم أداء العمل .٦٩
      نظراً لأن البيروقراطية المصرية من أقدم البيروقراطيات في العالم بحكم النشأة، فقـد انعكـس  

قانون، قرار جمهوري، قـرار رئـيس مجلـس    (ذلك في تعدد التشريعات باختلاف مستوياتها 
والذي ينظم العمل بكل وحدة إدارية، وهو ما أدى إلى تعقـد  ) ري، وغيرهاوزا الوزراء، قرار

العمل وتضاربه في بعض الأحيان، وكذلك عدم مسايره بعض التشريعات للمتغيرات الاقتصادية 
  .والاجتماعية والسياسية المستحدثة

  مشكلات تتعلق بالعنصر البشري في الإدارة .٧٠
  .أسلوب الاختيار لبعض الوظائف القيادية •

شغل بعض وظائف القيادات العليا لأسباب لا تستهدف في بعض الحالات إلى تحقيق الصالح  •
واستنفاذ شاغل الموقع لقدراته وابتكاراته وجفاف منـابع   ،العام ولا تتصل بالخبرة والكفاءة

تلك المقومات لديه والتوقف بالتالي عن تطوير أدائه وعن الاستجابة لمقتضـيات مسـايرة   
 .كافة المجالاتالتقدم في 

انفراد شاغل الموقع بالسلطات واستئثاره بكافة الاختصاصات وإحجامه عن التفويض فـي   •
 .بعضها مما يحول دون الإعداد لصف ثان من القيادات

الجمع بين عدة وظائف قيادية عليا في آن واحد، الأمر الذي يؤدي في الكثير من الأحيـان   •
  ة والحساب، كما تكون النتيجـة المنطقيـة هـي    إلى تضخم الشعور بالحصانة من المساءل

تشتت جهده بين مواقع ومسئوليات عدة وعدم قدرته على القيام بأعباء تلك المسئوليات فـي  
تلك المواقع معاً بما يؤدي إلى انخفاض مستوى أدائه وعجزه عـن النهـوض بمقتضـيات    

من إمكانيات كشفه فـي   المتابعة وواجبات الإشراف، ويتيح للعاملين فرص الانحراف ويقلل
 .الوقت المناسب
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تقليص فرص تقلد كوادر الصف الثاني المؤهلة للوظائف القياديـة العليـا، ممـا يصـيبهم      •
بالإحباط ويثبط هممهم الأمر الذي ينعكس بالسلب على معدلات الأداء ويضعف شـعورهم  

  .بالانتماء والحفاظ على الصالح العام

استمرار بعض  إلى بالإضافةشاغلي الوظائف القيادية العليا، قصور نظم تقييم الأداء لبعض  •
      شاغلي المناصب القيادية في وظائفهم لمدد طويلة رغم انخفاض مستوى أدائهم، فضلاً عـن 
مد خدمة هؤلاء بعد بلوغهم سن التقاعد أو التجديد لهم، الأمر الذي يعطـي انطباعـاً بـان    

يادات العليا وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وضـخ دمـاء   الدولة غير جادة في سلامة اختيار الق
 . جديدة في الجهاز الإداري

غياب نظام فعال للرقابة ومتابعة كفاية أداء شاغلي المناصب القيادية العليـا، ومسـاءلتهم،    •
فضلاً عن افتقار العقوبات التأديبية المقررة لهم للتدرج، مما يمكن السـلطة التأديبيـة مـن    

لمناسبة، ويقتضي الأمر تعديل نظام تأديب القيادات العليا على النحو الـذي  اختيار العقوبة ا
يحقق التوازن بين مقتضيات الشرعية وضمانات حقوق الدفاع والقواعد الأساسية للتقاضـي  

بنظـام العـاملين    ١٩٧٨لسـنة   ٤٧الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في أحكام القانون رقم 
بشان الوظائف المدنية القيادية في الجهـاز   ١٩٩١لسنة  )٥( المدنيين بالدولة والقانون رقم
  .الإداري للدولة والقطاع العام

  :وفى هذا الإطار يجب إتباع منهجية في التطوير ترتكز على الآتى .٧١
دراسة الأوضاع المؤسسية الحالية بدايـة مـن قـرارات الإنشـاء والهياكـل التنظيميـة        •

المنظمة للعمل وإجراء التحليل الرباعي من والاختصاصات وبطاقات الوصف والتشريعات 
   .حيث نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات

  .دراسة الخطة الإستراتيجية للوحدة أو المشاركة في وضعها في حالة عدم وجودها •
  .وضع مقترح الهيكل التنظيمي للوحدة ومناقشته ثم وضع الاختصاصات التفصيلية لمكوناته •
  .سبة للوحدات التنظيمية بالهيكل التنظيميوضع بطاقات الوصف المنا •
  .دراسة فجوة المهارات للعاملين بالوحدة، واقتراح البرامج التدريبية المناسبة لسدها •
دراسة دورات العمل بالوحدة وإمكانية تبسيطها نظراً لعدم وضـوح الخطـوات اللازمـة     •

عور بعدم الرضاء للحصول على الخدمة الحكومية سواء للموظف أو للمواطن، مما يعطي ش
 لتحديـد عن أداء الوحدات الحكومية، ودراسة دورات العمل ومدى ترابطهـا وصـلاحيتها   

المخرج المستهدف من العملية ككل، وفي سبيل ذلك يتم تطوير واسـتحداث دورات عمـل   
 .قادرة على تحقيق أهداف الوحدة المراد تطويرها
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    ظيميـة محـل التطـوير لبيـان مـدي      دراسة التشريعات المنشأة والمنظمة للوحـدات التن  •
للواقع الراهن للمنظمـة، واقتـراح التعـديلات    تها ومدي ملائمها، التناقض والتضارب بين

    فتعـديل   حـده أو إلغائها إذا تطلب الأمر، وبمراعاة طبيعة كل تشريع علـى   المطلوبة لها 
القرار الجمهوري، أما  قرار رئيس الوزراء أو من إلغاءأو إلغاء القرار الوزاري أسهل من 

تعديل القانون فيتطلب دورة عمل أطول وموافقة البرلمان وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء 
 .ورئيس الجمهورية

لدولة تحـدد القواعـد والإجـراءات والنمـاذج     باوضع أدلة عمل لوحدات الجهاز الإداري  •
الشكوي عند عدم  توآلياالمطلوبة للحصول على خدمات هذه الوحدات وتوقيتات كل خدمة 

الحصول على الخدمة، وهو ما يعمل على الحد من السلطة التقديريـة لوحـدات الجهـاز    
  .الإداري للدولة وتعزيز الشفافية والنزاهة

  :استحداث بعض الوحدات بوحدات الجهاز الإداري للدولة وأهمها .٧٢
 :إدارة الموارد البشرية •

وتنميتها ،غرض توفير الكفاءات البشريةرف بأنها مجموعة وظائف تقوم بها المنظمة بوتع، 
وتعنى إدارة الموارد البشرية بتخطيط وتنظيم وتنميـة  . .وتوجيهها لتحقيق أهداف المنظمة

 ،إدارة الموارد البشرية أهدافومتابعتها بما يضمن الحفاظ عليها ولتحقيق  ،الموارد البشرية
القوى  الحفاظ علىو ،وتدريب ،عيينوت ،واختيار ،فإن هذه الإدارة عليها أن تقوم باستقطاب

العاملة للحصول على أفضل أداء منها وبما يضمن وجود قوى عاملة لـديها ولاء ودافعيـة   
  .للعمل بالمنظمة

  :إدارة الجودة •
وضع الآليات التي تقيم مدى جودة السياسات والخطط وكفاءة المخرجـات والعمـل علـى    

ار وتطويرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات تطويرها، ومراجعة نظم تدفق المعلومات باستمر
هذا بالإضافة إلى تصميم نماذج استبيان وغيرها من  التنظيمية على مستوى الوحدة الإدارية،

الأدوات لقياس مدى رضا متلقي الخدمة والعاملين وكافة الأطراف المعنية واستطلاع رأيهم 
العمليات ودورات العمـل وتقـديم    كما يتم إعادة هندسة فيما يتعلق بجودة الخدمة المقدمة،

المقترحات بشأنها بهدف التحسين والتطوير المستمر من خلال مراجعة وتحديـد عناصـر   
أيضا المتابعة المسـتمرة   الوقت والتكلفة ومستوى الدقة في التنفيذ وكفاءة مؤشرات القياس،

تطبيق ما يتوافـق  للتطورات الدولية في مجال الجودة والأساليب الحديثة ودراستها واقتراح 
  ".Benchmarking"منها مع البيئة المحلية بما يتفق مع الأهداف الإستراتيجية للوحدة 
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 :إدارة نظم تكنولوجيا المعلومات •

تعمل على توفير البيانات والمؤشرات الخاصة بنظام العمل، والتي تدعم متخذ القرار مـن  
ابعة للوحـدة والمسـتويات التنظيميـة    خلال قواعد بيانات مركزية تغذيها جميع الجهات الت

  .الأخرى وكذلك تقديم الدعم الفني لقواعد البيانات والبنية التحتية على مستوى الوحدة
  : إدارة المتابعة والتقويم •

بالرغم مما سبق ذكره من وجود وحدات إدارية تختص بالمتابعة والتقييم إلا إنها تفتقر إلى 
وتختص هـذه الإدارة  ، الانحرافات عن الأهداف المحددةالفاعلية في تقويم الأداء وتشخيص 

 :بما يلي

تجميع وتنسيق البيانات والتقارير ونتائج الأبحاث والدراسات التـي تجـرى ودراسـة      - 
  .إمكانية الاستفادة منها في وضع وإعداد خطط طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى

تكلفته، وترجمة الخطـط  وضع المخطط العام للتطوير، وإعداد مراحل تنفيذه، وتقرير  - 
  .المرحلية إلى مشروعات ووضع البرامج التنفيذية لكل منها

تصميم وإعداد أدوات القياس والتقويم والمتابعة لمختلف المشروعات التطويرية وجمـع   - 
البيانات الخاصة بكل مشروع بطريقة منتظمة وإنشاء قاعدة بيانات عن معدلات الإنجاز 

  .وسير العمل في كل مشروع
ابعة توجيه وترشيد استخدام الموارد البشـرية والماديـة المخصصـة للمشـروعات     مت - 

  .المختلفة في تحقيق الأهداف المنشودة منها بكفاءة
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  المشورة الرابعة
  في التعرف على قيم الشفافية والنزاهة عند المصريين الميدانيةث ودور البح

  
  النزاهة الشفافية وأهمية البحث العلمي في التعرف على أبعاد 

نبع  حيث ،النزاهةالشفافية و وخاصة لموضوعاتبالدراسـات العلمية اهتمت اللجنة منذ إنشائها  .٧٣
  :الآتىهذا الاهتمام من 

أن قضايا النزاهة والفساد ترتبط ارتباطا كبيرا بمنظومة القيم السائدة، وأن تفكك القيم  •
  .زاهة وسيادة الفسادالنالشفافية وواضمحلال الضمير الجمعي يؤدى إلى تدهور قيم 

  ،الإيمان بأن السياسات الاجتماعية لابد أن تقوم على براهين وبيانات واقعية ترتبط بالواقع •
تكون أكثر كفاءة    Evidence-Based Policiesفالسياسات التي تعتمد على البراهين 

  .وأكثر قابلية للنجاح
فتـح آفاق لتحقيق  لعلمي، ومن ثمالتواصل مع الجهود العالمية التي تعتمد على الأسـلوب ا •

  .الثقة والتواصل على المستوى العالمي
تعتمد على الثقة فى استطلاعات  المساهمة فى تأسيس ثقافة جديدة فى المجتمع المصري، •

  .الرأي والمسوح الاجتماعية، والإعلاء من شأن التفكير العلمي في القضايا الاجتماعية
مكافحة الفساد عن طريق نشر نتائج البحوث واستطلاعات فتح آفاق للمشاركة المجتمعية فى  •

 .الرأي العام، ومشاركة أعضاء اللجنة فى مناقشتها عبر التليفزيون والصحف

  الوضع القائم لدراسات الفساد في مصر
خلال العقدين الأخيرين علـى المسـتوى    ومواجهةً ودراسةً زاد الاهتمام بظاهرة الفساد رصداً .٧٤

على المستوى العالمى تصدر كثير من الهيئات والمنظمات تقـارير سـنوية   ف ،العالمى والمحلى
المستوى المحلى اهتمت كثير من الهيئات والمنظمات  وعلى ،الدول مستوى على الفساد واقع ترصد

الحكومية وغير الحكومية فى مصر بدراسة ظاهرة الفساد من مناحى مختلفة، منها مـا يركـز   
بقياس انتشار الفساد، ومنها ما يركز علـى الجوانـب التحليليـة    على الجوانب الكمية الخاصة 

  )٢٣(.ونعرض فيما يلى لملامح الجهود البحثية ودراسات رصد واقع الفساد فى مصر، الكيفية

  مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إسهامات
اك الفساد مؤشر إدر"تعتبر أهم جهود المركز فى دراسة الفساد إصداره تقريرا سنويا يركز على  .٧٥

، يهدف لتقييم مستوى إدراك الفساد ومدى انتشاره فى المؤسسات العامة من وجهة نظر "الإداري
ويعتمد التقرير على عينـة   ،المواطنين، وقياس خبراتهم الشخصية للتعرض لأحد مظاهر الفساد

ويعرض  ،عاما فأكثر فى جميع محافظات الجمهورية ١٨ممثلة من المواطنين البالغين من العمر 
، وترتيب القطاعات الإداريالتقرير لترتيب المحافظات وفقا لدرجة إدراك سكانها لظاهرة الفساد 

ورغم أهميـة هـذا    ،بها الإداريالمختلفة وفقا لدرجة إدراك المواطنين لانتشار ظاهرة الفساد 
 . ونطريق التليف عنالاستطلاع إلا أنه يؤخذ عليه طريقة سحب العينة حيث تُختار العينة 

                                                 
)٢٣(  KL!ات ا!�و%NO�!ا PQ %RS) TUر W� )٧ا!� 
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، والذى اعتمد على ٢٠٠٨فى مصر عام المسح العالمى للقيم  إلى جانب ذلك فقد أنجز المركز .٧٦
عينة قومية بالاعتماد على استمارة استبيان، وقد وفر الكثير من البيانات المتعلقـة باتجاهـات   

لعمل المصريين الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتى تتضمن بعض المؤشرات المتعلقة بقيم ا
وفى هـذا   ،بشكل عام، وبعض القضايا الاجتماعية التى قد تتعلق بظاهرة الفساد بشكل أو بآخر

السياق الذى يتناول منظومة القيم فى مصر بشكل عام والتى قد توفر أرضية لفهم ظاهرة الفساد، 
مة القـيم  مركز الدراسات المستقبلية التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمنظوفقد اهتم 

فقد أصدر بعض  ،٢٠٣٠فى المجتمع المصرى، ضمن إطار الرؤية المستقبلية لمصر حتى عام
الدراسات البحثية التى ترصد وضع منظومة القيم فى المجتمع، ومن ضـمن هـذه الدراسـات    

المجتمع المصرى ومنظومة القيم، رؤية تحليلية نقدية ذات بعـد تـاريخى ومنظـور    "دراسة 
الدراسة على أن ثمة انقلابا صادما فى منظومة القيم المصرية المتعارف عليها، تؤكد  ،"مستقبلى

حداث التنمية وتدعم انتشار الفساد إحيث تسللت قيما سلبية جديدة إلى منظومة القيم والتى تعوق 
مثل تغلغل القيم الفردية والسعى للحلول الفردية لمشكلات كل مواطن وأسـرته خـارج إطـار    

  .هالمجتمع وقضايا
  

  :إسهامات مراكز البحوث
على مدى العامين الماضيين مشـروعا   بالأهرام والإستراتيجيةأجرى مركز الدراسات السياسية  .٧٧

تناول الجـزء  بحثيا حول الشفافية ومكافحة الفساد فى مصر، وتكون المشروع من ثلاثة أجزاء 
خصخصة، الجمـارك،  الأول دراسة حالة الشفافية ومشكلاتها فى أربعة قطاعات مختارة هى ال

ويتناول كل قطاع دراسة تفصيلية تحلل مظاهر، وعوامل ومعوقـات تعزيـز    ،البنوك، الصحة
الشفافية فى القطاع المعنى، ويتكامل مع مجموعة البحوث التحليلية إجراء عدد من استطلاعات 

وسـبل  الرأي لعينة من المتعاملين مع القطاعات المعنية حول مشكلات الشفافية فى كل قطـاع  
تعزيزها، بالإضافة إلى استطلاع رأى عام حول وجهات نظر عينة من المواطنين حول قضايا 

أما الجزء الثانى من المشروع فقد تناول دور الهيئات الرقابية فى مصـر،  ، الشفافية بوجه عام
بالتركيز على الأطر التشريعية والمؤسسية التى تحكم عملها والمعوقات التى تحول دون تفعيـل  

وركز الجزء الثالث من المشروع على طرح عدد من التوصيات والسياسات فى مجال  ،دورها
  .تعزيز الشفافية

دراسة بعنوان بيئـة عمـل    أجرى المركز بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصةكما  .٧٨
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حاولت رصد مظاهر الفساد فى بيئـة عمـل المشـروعات    

من خلال رصد علاقة المشروعات الصغيرة مع الإدارات الحكومية، وأجريت الدراسة الصغيرة 
حالة من صغار ومتوسطى مشروعات الأعمال مـوزعين   ٨٠٠الميدانية على عينة مكونة من 

 .على ست محافظات
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هدفت الدراسة للتعرف على مدى ما تساهم به الهيئات الحكومية والقواعـد المنظمـة لعملهـا     .٧٩
لتى تنفذ بها هذه القواعد فى تسهيل وإنجاح مشروعات القطاع الخـاص الصـغيرة   والطريقة ا
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج المهمة حول تقديم أصـحاب المشـروعات    ،والمتوسطة

 ،لمدفوعات غير قانونية لموظفين عموميين فى الإدارات المعنية بترخيص ومتابعـة الأعمـال  
ين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإدارات الحكومية يشـوبها  وأثبتت الدراسة أن العلاقة ب

  .فى كثير من الأحيان أشكال مختلفة من الفساد أثناء مراحل التأسيس والتشغيل

  إسهامات المجتمع المدنى 
التصدى لتفشى ظاهرة  الأهليةحاولت بعض منظمات المجتمع المدنى من خلال بعض الجمعيات  .٨٠

فالجمعية  ،رت هذه الجمعيات بعض التقارير التى ترصد ظاهرة الفسادالفساد فى المجتمع، وأصد
رصدت حالة الفساد فى مصر من خلال تقرير صـدر   المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

يتناول هذا التقرير رصدا لحالات الفساد فى المجتمع من خلال الأرشيف الصحفى،  ،٢٠٠٨عام 
تحاول تقديم تحليل أولى لظاهرة الفساد فى التى اسة حيث مثلت الصحف المصدر الأساسى للدر

 جمعية ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسانوفي اطار نفس الرؤية المنهجية أصدرت  ،المجتمع
كما  ،واقع الفساد من خلال الصحف وفيه ترصد ،الفساد فى مصر: دراسة بعنوان الخطر الكامن

إدراك المجتمع المصـرى لمعـانى   "دراسة بعنوان  مركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسى أصدر
حيث تتناول الدراسة مفاهيم الفساد  ،"وأشكال الفساد الإدارى وطرق تعزيز الشفافية والمساءلة

 ،المـؤثرة  والانعكاسـات وتعرض للفساد من حيث المظاهر والأسـباب   ،والشفافية والمساءلة
من خلال عمل المنظمات الحكومية وغيـر   وتتناول الدراسة مظاهر الفساد والشفافية والمساءلة
الدراسـة علـى مـنهج المسـح      واعتمدت ،الحكومية كوسيلة للحد من انتشار الفساد الإدارى

على ثلاثة أدوات بحثية هـى اسـتمارة    الاعتمادالاجتماعى بالعينة، ونفذت الدراسة من خلال 
عضاء مجالس إدارات الجمعيـات  المواطنين واستمارة القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية وأ

عـدد مـن النتـائج     إلىوتوصلت الدراسة  ،الأهلية وأخيرا دليل للخبراء والقيادات والمسئولين
  . المهمة التى تعزز الشفافية والمساءلة فى المنظمات الحكومية وغير الحكومية

 لجنة الشفافية والنزاهة إسهامات

النزاهـة  الشـفافية و د الأطر الثقافية الحاكمة لقيم أهمية رص إلىبادرت لجنة الشفافية والنزاهة  .٨١
تنفيذ دراسـة فـى هـذا    بجامعة القاهرة كلية الآداب بحيث قامت بتكليف  والفساد فى المجتمع،

 مثلت نقلة نوعية فى دراسات علم الاجتماع حيث اهتمت بالتعرف على الأطرالمجال نعتقد أنها 
، تفرض إجراء عددا مـن الدراسـات   جهاونعتقد أن نتائ ،الثقافية الحاكمة لهذه القيم فى المجتمع

بنفس منهجية الدراسة على قطاعات محددة فى المجتمع كالجهاز الإدارى للدولة وقطاع رجـال  
  .لدراسة بمزيد من التفصيللوتعرض الفقرة التالية  ،الأعمال على سبيل المثال
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ال المصريين واختياراتهم فى ميادين هدفت الدراسة إلى التعرف على الأطر الثقافية الحاكمة لأفع .٨٢
والبحـث عـن    ،الحياة المختلفة، وحصر الظواهر الاجتماعية الإيجابية والسلبية لدى المصريين

مصادر تشكل هذه الأطر الثقافية وما يرتبط بها من أطر سلبية، ومحاولة فهم نشـأتها ورؤيـة   
وفـى   ،غير الذى لحق بها وأسـبابه والتعرف على البنية القيمية للمصريين، والت ،المصريين لها

النزاهة والفساد، واتجاهات الشفافية وضوء ذلك هدفت الدراسة إلى قياس القيم الحاكمة لكل من 
النزاهة والفسـاد،  الشفافية وواعتمدت الدراسة على ثلاثة مفاهيم أساسية هى  ،المصريين نحوها

، وحـددت الأطـر   الأكـاديمي و الاصطلاحيوعرضت الاستخدام الدارج لكل مفهوم، وتعريفه 
، وانتهت الدراسة وصاغت التعريف الإجرائى بمؤشراته لها، منهاالبنائية والثقافية الحاكمة لكل 

إلى تحديد قيم الاتساق، والأمانة والعدل كقيم حاكمـة للنزاهـة، وقـيم الوضـوح، والصـدق      
والمحسـوبية، والإنجـاز    والمشاركة، والثقة كقيم حاكمة للشفافية، وقيم إعلاء المصلحة العامة،

  .مفردة ٢٠٠١وأجريت الدراسة الميدانية على عينة قومية قوامها  ،دللفساكقيم حاكمة 
ومفاهيمها وتفاصيل  لهاالفصل الأول للإطار المنهجى  ضجاءت الدراسة فى سبعة فصول عر .٨٣

علـى   الإجراءات المنهجية، وتناول الفصل الثانى ملامح رؤية المصريين للعالم، والذى ركـز 
النظرة للأخلاق والنظرة للمستقبل، أما الفصل الثالث فقد اهتم بعرض الأطر الثقافيـة الحاكمـة   
للنزاهة، وتناول الفصل الرابع الأطر الثقافية الحاكمة للشفافية، واختص الفصل الخامس بالأطر 

فقد حاول  عابالثقافية الحاكمة للفساد، وعرض الفصل السادس لأهم نتائج الدراسة، أما الفصل الس
 .صياغة رؤية متكاملة للأطر الحاكمة للسلوك فى مصر

  
  أهم نتائج الدراسة

  :غياب الذات الجمعية .٨٤
يتضح فى ارتفاع نسبة من يؤكدون المظاهر السلبية في الآخرين كالكذب وعدم الأمانة والتناقض 

فـي الحيـاة   ويعكـس ذلـك تباعـداً     ،وتقلص الثقة في الدوائر الأبعد من الأصدقاء والأقارب
أى أن الناس يميلون إلى التقوقع حول ذواتهم وذوات أسرهم وأصدقائهم، ويبتعدون ، الاجتماعية

  : ضوء نتائج أخرى تؤكدها مثل فى ويجب قراءة هذه النتيجة العامة ،عن كل ما هو عام
على أسبقية %) ٨٠أكثر من (أكدت نسبة كبيرة  حيثالاهتمام الشديد بالمصلحة الفردية؛  •

صلحة الشخصية على المصلحة العامة، وبرروا ذلك بصعوبة الظروف التي يعيش فيها الم
يعنى ذلك أن ثمة إدراكاً بأن الزمن هو و ،الناس، وعدم جدوى الاهتمام بالمصلحة العامة

أكدت (زمن الفرد وليس زمن المجموع، وأن الاهتمام بمصلحة المجموع قد لا يكون مجدياً 
، وأن الظروف الصعبة التي يعيشها الفرد تجعله أقرب إلى )ذلك ىالعينة علمن % ٢٥نسبة 

 ).من العينة إلى هذا الاتجاه% ٨١أشارت نسبة (الاهتمام بقضاياه الشخصية 
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فالأفراد  ،؛ أشارت نتائج الدراسة إلى معدلات منخفضة من الثقة بين الأفرادانخفاض الثقة •
وتدل النتائج على  ،فراد العينة في الحكومةيعتقدون أن الثقة تقل بين الناس، ولا يثق نصف أ

أن دوائر الشك تتسع كلما تحرك الفرد من دائرة الأسرة إلى الخارج، فهو يثق فى الأسرة 
ثم تأتي دوائر أخرى كالأصدقاء ورجال %) ٤٠(وفى الأقارب ثانياً %) ٦٧بنسبة (أولاً 
 . )%٥٠(لحكومة نسبة ولا تتجاوز الثقة في ا ،%)٢٦ %:٢٣بنسب أقل فى حدود (ن الدي

فكلما توافرت الثقة  ،، وهى خصيصة تلازم الثقة وترتبط بهاانتشار الغموض وعدم الإفصاح •
فقد كشفت الدراسة عن  ،فى المجتمع كلما كان المجتمع أكثر ميلاً إلى الوضوح والإفصاح

رة من فنسبة كبي ،أن الاتجاهات بين الأفراد سلبية فيما يتصل بصدق العلاقات وشفافيتها
بل أن نسبة كبيرة أقرت  ،%)٧٦(العينة تعتقد أن الصدق يقل فى الحياة وأن الكذب يزداد 

ولا شك أن هذا الاتجاه السلبي نحو  ،%)٥٣(بأنهم يضطرون إلى الكذب فى بعض المواقف 
  . الصدق يؤدى إلى تعميق الشعور بالخوف من الإفصاح

  :Moral Panic الأخلاقىالقلق  .٨٥
 الأخلاقى لدى أفراد العينة، تنعكس القلقمة للدراسة الإشارة إلى وجود حالة من من النتائج الها

  :حالة فى ثلاث نتائج هامة كشفت عنها الدراسةال هذه
فلقد أكدت عينة الدراسة بشكل مبالغ فيه  ،المبالغة الشديدة فى تأكيد شيوع المظاهر السلبية •

أن العلاقات بين الناس أصبحت سيئة ، و%)٨٨(على أن حياة الناس قد تغيرت إلى الأسوأ 
وأن الناس تميل إلى الكذب، فإنه زاد خلال %) ٨٣(، وأن الفساد قد عم بين الناس %)٦٣(

، وأن الناس لم تعد تتعامل %)٧٩(، وأن الناس تتباعد عن بعضها %)٧٦(الأعوام السابقة 
الظلـم قـد زاد    ، وأن%)٦٨(، وأن الأمانة قلت بـين النـاس   %)٧٩(وفقا لقواعد الأمانة 

هذه النتائج حالة من نقد الآخرين والشعور بالامتعاض تجـاههم وعـدم    ، وتعكس%)٧٢(
  .إدراك أى إيجابية فى الحكم عليهم

، حيث بلغت نسبة من أكدوا أنهم وجود فروق واضحة بين التصورات وبين المواقف الفعلية •
 ،نها تعرضت له بالفعلهى التى أكدت أ )%٤٦(فى حين أن نسبة  )%٧٥(يشعرون بالظلم 

مـن أفـراد    )%٧٥(نفس التوجهات على الأمانة، التى أكد الشعور بعدم وجودها  وانطبقت
من العينة على أنهم تعرضوا لمواقف عدم الأمانة وعلى نفس )%٣٥,٨( العينة، وأكدت نسبة

 من أفراد العينة أنهم يشعرون أن الفساد قد زاد، فـى حـين أن نسـبة    )%٨٣( أكد المنوال
فقط هى التى تعرضت لمواقف فساد فعلية عن طريق دفع رشوة أو أى شكل من  )%٢٦,٤(

 . الأخلاقي القلقوتشير هذه الحالة من التناقض إلى مظهر من مظاهر حالة ، المحسوبية

كان أفراد  إذا ،فى ضوء الإشارة إلى التدهور الأخلاقي الإسراف فى تفسير مظاهر الخلل •
ن إسيراتهم لبعض الأمور إلى الفقر والضغوط الاقتصادية والبطالة فالعينة قد أشاروا فى تف

فمن أكثر التفسيرات شيوعاً لكل الصفات  ،جل التفسيرات ترتبط بالإشارة إلى أمور أخلاقية
القول  الخ،.. السلبية مثل مظاهر عدم الأمانة وانتشار الظلم وحتى تدهور الأخلاق والكذب 

ويؤشر ذلك على أن  ،الأخلاق، وفقدان الضمير، وعدم الوعى بنقص الوازع الدينى، وانعدام
هاجس الخوف من تدهور الأخلاق واضمحلالها يعد هاجساً قريباً من النفوس، متأصلاً فى 

 . بنية التفكير، ويسيطر على نظام الحكم على الأشياء
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  :وطأة الأعباء البنائية والثقافية .٨٦
د العينة إلى الفروق الطبقية، وإلى تحيز الدولة، وإلى يستشعر القارئ للنتائج الخاصة بنظرة أفرا

وهو  ،إحساسهم بالعدل الاجتماعي أن الناس تعيش تحت ما يمكن أن نسميه بوطأة الأعباء البنائية
ما يشير إلى كل ما يبعث على المشقة النفسية والاجتماعية بصورها المختلفة بدءاً من الشـعور  

وأشارت الدراسة إلى  ثلاثة من هذه الأعباء  ،Distressبت وحتى الشعور بالك Stressبالضغط 
  :البنائية هى

، والذي يتضح من إدراك الناس للفروق الطبقية عبء التباين الاجتماعي أو العبء الطبقي •
من أفراد العينة يدركون أن الفروق بين الناس قد  )%٧٦(الكبيرة بينهم، فحوالى نسبة 

لقائم على الجوانب المادية والاقتصادية يفوق شعورهم فشعور الأفراد بالتمييز ا ،زادت
بصور أخرى كالتمييز القائم على التعليم والتمييز القائم على التدين، الأمر الذي يشير إلى 

  .أن الوعي بالفروق الاقتصادية يتزايد
وقد كشفت  ،، إن الشعور بالظلم أو عدم العدل يشكل عبئاً حقيقياًعبء الشعور بعدم العدالة •

فهناك اتجاه عام لدى معظم أفراد العينة حول سيادة الظلم  ،الدراسة عن وجود هذا العبء
        وليس هذا مجرد اتجاه  ،%)٦٣(كما أن هناك اتجاه نحو الشعور بنقص العدل %) ٧٥(

أو تصور، فنصف أفراد العينة يفهمون أنهم مظلمون بالفعل، وأن نسبة أكبر تشعر بأنها 
  %).٦٣(حيان تظلم فى بعض الأ

، فثمة شعور عام لدى معظم أفراد العينة بتحيز الدولة، فعندما نسأل عبء الشعور بالتحيز •
الناس عن أسباب عدم الثقة مثلاً يأتي ضمن المتغيرات التى يؤكد عليها أفراد العينة متغير 

يزة ، والتأكيد بشكل دائم على أن هناك فئات مم%)٢٢نسبة(انحياز الدولة لرجال الأعمال 
 ،داخل المجتمع ويأتي على رأس هؤلاء رجال الأعمال ورجال الشرطة وكبار المسئولين

  .ويتوازى ذلك مع الشعور بأن أفعال الدولة لا تشجع الناس على الثقة فيها
  :محدودية آفاق المستقبل .٨٧

 ،لمينثمة ميل أكبر لتأكيد الجوانب السلبية في الحياة لدى فئتين هما فئة صغار السن وفئة المتع
حيث تؤكد هاتان الفئتان أكثر من غيرهما أن لا عدل ولا ثقة ولا اتساق فى الحياة، كما تؤكدان 

 وينظـر  ،أكثر من غيرهما على أن الحياة تتغير إلى الأسوأ، وأن الفروق بين الناس تزداد حده
 ،بل من زاويتينإلى هذه النتيجة على أنها أهم نتائج البحث جميعاً لأنها تلقى بظلالها على المستق

 ،الأولى أن صغار السن هم جيل المستقبل، واتجاههم هذا يعكس قدراً من فقدان الأمل واليـأس 
 ،والثانية أن المتعلمين هم الأكثر من غيرهم على تحمل أعباء التنمية وعلى الـوعي بقضـاياها  

  .والمبادأة وهم لا يستطيعون فعل ذلك إلا إذا شحذت نفوسهم بطاقة كبرى من الثقة والإقدام
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  :الوهن الأخلاقي .٨٨
ونقصد بـالوهن الخلقـي    ،تعرض النتائج السابقة لحالة الوهن الخلقي التي يعانى منها المجتمع

وهى حالة  ،Social Anomie الحالة التي أطلق عليها علماء الاجتماع حالة الأنوميا الاجتماعية
شعباً من الشعوب، وتظهر هذه تشير إلى الضمور والاضمحلال الأخلاقي الذى يمكن أن يصيب 

الحالة فى أوقات التغير السريع، حيث تتعرض المنظومة الاجتماعية إلى ضغوط تهدد الضوابط 
ويسمى الأنومى عندما ينتشر ، الاجتماعية وتؤدى بالقيم والمعايير إلى حالة من التفكك والانهيار
ولا يؤدى الأنومى إلى حالـة  ، فى مجتمع من المجتمعات بحالة من عدم الاستقرار وسوء النظام

من الفوضى، ولكنه يؤشر على حالة عميقة من سوء النظم واللامعيارية وتحلل العروة الـوثقى  
وتؤكد نتائج الدراسة على وجود حالة ما من الوهن الأخلاقي فى المجتمع  ،فى البناء الاجتماعى

ة الهلع الأخلاقـي، والشـعور   ر عليها التباعد الاجتماعي وضعف الذات الكلية، وسيادة حالثيؤ
  .تبالضغوط البنائية وما يتولد عنها من معاناة وكب

  :الجوانب الإيجابية .٨٩
ومع تسليمنا باحتمال وجود هذه الحالة من الوهن الخلقى، إلا أن الدراسة قد كشفت عن جوانب 

  :إيجابية هامة يمكن أن تكون الأساس الذى يجعلنا نأمل فى مستقبل أفضل منها
القيم الفاضلة، فالنقد المرير لكل صور الظلم والفسـاد والكـذب وعـدم     إلىلواضح الميل ا •

  . الصدق يكشف عن أن ثمة ميلا كامنا لدى الناس لحب الخير والفضائل العامة
الميل نحو تأكيد الرابطة الوطنية وليس الرابطة الدينية، فجل أفراد العينة يرفضون التمييـز   •

 . على أساس الرابطة الدينية

وجود ميل واضح لدى عينة الدراسة نحو رفض السلوكيات التى يمكن أن تنم عـن تمثـل    •
 .فى ضرورة الاتساق فى التعاملات اليومية المصريين رغبة يعكس مما الاتساق وعدم التناقض

   فقـد رفضـت نسـبة     ،قيم الفساد وعدم النزاهـة  إلىأن نسبة يعتد بها لا تميل فى سلوكها  •
هذا السلوك فى حيـاتهم،   إلى يلجئواواسطة والمحسوبية، وأكدت أنهم لم كبيرة من العينة ال
عن أنهم لا يفضلون فكرة توريث أبنائهم للمهن التى يعملون بها  %)٢٥.٨(كما عبرت نسبة 
 .أو زرعهم فيها

فـى   ثمة استعداد للمشاركة فى النشاط العام إذا ما توفرت الشروط لدى نسبة أكبر للمشاركة •
نظرة تفاؤل %) ٣٦.٦( المشكلات غير الشخصية، وتنظر نسبة لا بأس بها مواجهة أو حل

 .المستقبل إلى

 ،تفضيل العمل الجماعى أو العمل فى فريق، وإبداء الاستعداد للمشاركة فى الخدمة العامـة  •
تؤكـد أهميـة   %) ٨٠(ورغم انخفاض المشاركة الفعلية فى الانتخابات، إلا أن نسبة كبيرة 

 .ى الانتخاباتوضرورة المشاركة ف

على الرغم من تناقص الثقة، إلا أن نصف أفراد العينة يميلون إلى تأكيد الثقة فى التعامل مع  •
 .الآخرين ومع الحكومة
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  المشورة الخامسة
  الإعلام ودوره في الحد من ومكافحة الفساد

  
  

صـوله إلـى   ن تحقيق الشفافية والمساءلة في المجتمع يعد من الأمور الحيوية للارتقاء به ووإ .٩٠
يحتاج أي مجتمع في اتجاهه نحو تحقيق هذا الهدف إلـى  حيث  ،مصاف المجتمعات المتحضرة

وتتحقق محاربة الفساد بوجود وسـائل إعـلام    ،أن تناقش وتُدار الأمور بحيدة ونزاهة وشرف
نزيهة لا تهدف من نشاطها الإعلامي سوى إيصال الحقيقة وتحقيق مصلحة المواطنين والوطن 

  .مبشكل عا
  :الآتيةلنقاط لهذا الجزء من التقرير  ونتطرق فى .٩١

  .الإعلامية في التوعية بمخاطر الفساد المؤسسات دور تفعيل في المدني المجتمع منظمات جهود •
 .أهم ملامح التغطية الإعلامية لظاهرة الفساد كما تناولتها وسائل الإعلام المقروء والمرئي •

 .تحدياتنجاحات و "مبادرة إعلاميون ضد الفساد" •

  ."إعلاميون ضد الفساد"آليات تفعيل مبادرة  •
 .ومواجهة الفساد" الإعلام الالكتروني" •

  .المدونات المصرية وقضايا الفساد - 
  .التوصيات المقترحة - 

  المؤسسات الإعلامية في التوعية بمخاطر الفساد تفعيل دورالمجتمع المدني في  منظمات جهود .٩٢
تفعيل توصيات  البارزة لمنظمات المجتمع المدني من أجلشهدت الفترة السابقة عددا من الجهود 

التقرير الثاني للجنة الشفافية والنزاهة خاصة فيما يتعلق بتمكين منظمات المجتمع المدني وبصفة 
خاصة المؤسسات الإعلامية من التعامل الموضوعي تجاه قضايا الفساد وتفعيـل دورهـا فـي    

  :سات الفاسدة داخل المجتمع وذلك من خلالالتوعية والإرشاد لكيفية التصدي للممار
من قيادات الجمعيات الأهلية علي مفاهيم الشـفافية والمسـاءلة وكيفيـة     ١٠٨تدريب عدد  •

التواصل مع الإعلام وصناع القرار فيما يخص قضايا وحقوق المواطنين في الحصول علي 
ة، كما تم تـدريب  الخدمات العامة دون التعرض لأي نوع من أنواع الرشاوى أو المحسوبي

الجمعيات على آليات الحكم الجيد الداخلي والإدارة المالية السليمة حتى يـتم تطبيـق هـذه    
 . الأدوات داخل مؤسساتهم التنموية مع التوازي بالمطالبة بها في المؤسسات الإدارية للدولة

المدينـة،  قيادة من قيادات المجالس المحلية على مستوي القرية، المركز،  ٢١٣تدريب عدد  •
الحي، والمحافظة علي مهارات الاتصال والتواصل مع المواطنين، وعلى مفاهيم المسـاءلة  
والشفافية في الممارسات العامة، وأيضا على مهارات التخطـيط والمتابعـة للمشـروعات    

 . الخدمية التي تنفذها السلطات التنفيذية بالإضافة إلى فهم الموازنة العامة وتطبيقاتها المحلية
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بعيـدا عـن    لقـاء لانشاط يتيح لأعضائه هو النادي الصحفي (أندية صحفية  ثلاثة تكوين  •
الانتماءات المهنية والحزبية والتوحد حول مجموعة قضايا مشتركة يتم مناقشـتها وتبـادل   

 ٢٥يضم نادي القـاهرة عـدد    ،)في جو غير رسمي ومشجع على الحوار المعارف حولها
صحفي وصحفية، في حين أن نادي  ١٥الدلتا فيضم عدد  صحفي وصحفية، أما نادي منطقة

 . صحفي وصحفية ١٤المنيا يضم عدد 

إنشاء عدد من الشبكات والتحالفات بين الجمعيات الأهلية والصحفيين النشطين فـي مجـال    •
تهدف هذه الشبكات إلى تعضـيد دور   ،التحقيقات والأخبار المتعلقة بقضايا الفساد والمسائلة

لية في الدفاع عن حقوق المواطنين في حال تعرضهم لأي نوع مـن أنـواع   الجمعيات الأه
الممارسات غير القانونية من قبل الإدارات التنفيذية ويتم هذا التعضيد من خلال التواصل مع 
الإعلاميين لكشف مثل هذه الممارسات وطرحها علي الرأي العام والمؤسسات القانونية العليا 

 . يةمن خلال منابرهم الإعلام

وهو موقع إليكتروني معني بقضايا الفسـاد  " نزاهة"إطلاق الشبكة المصرية لتعزيز الشفافية  •
ويقوم الموقع برصد مختلف قضايا الفساد المنشورة في   www.nazaha-eg.netوالمساءلة 

قصص النجـاح فـي مجـال     الصحف المصرية والعربية والدولية مع التركيز أيضا على
كما يحتوي الموقع علي العديد من المصـادر   ،مكافحة الفساد وتعزيز قيم المسائلة والشفافية

المعرفية التي تهم الباحث والقارئ المعني بمثل هذه القضايا حيث يوجد أدلة تدريبية وأوراق 
روابط لأهـم المراكـز   بحثية وأهم الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد بالإضافة إلي 

 . البحثية والمنظمات الدولية المعنية بذات الغرض

أدلة تدريبية تناقش مهـارات تعزيـز    ثلاثة مركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي  رإصدا •
الثاني قيادات الجمعيات الأهلية ويستهدف الشفافية والمساءلة حيث يستهدف الأول الصحافة 

المحلية، فضلا عن إصدار أول معجم باللغة العربية حول  ويستهدف الثالث أعضاء المجالس
 .جميع المصطلحات المتداولة في مجالات الشفافية والمساءلة

بحثين أحداهما من خلال منهجية البحث المكتبي وهو خاص بالإطار القانوني لمكافحة  إجراء •
 ني مـن خـلال   الفساد في مصر وقام به مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية، والثا

منهجية البحوث الميدانية حول إدراك المجتمع المصري لأشكال ومعاني الفساد الإداري من 
 . خلال جامعة حلوان

إصدار مركز الدراسات الريفية تقريرا إحصائيا شهريا حول ابرز قضايا الفساد التي تناولتها  •
 .الصحف والمجلات وكيفية التغطية الإعلامية لهذه القضايا

ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تقريرا سنويا حول الفساد في المحليـات مـن    إصدار •
 .خلال تناول عينة من الصحف المصرية لقضية الفساد
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  كما تناولتها وسائل الإعلام المقروء والمرئي أهم ملامح التغطية الإعلامية لظاهرة الفساد .٩٣
ة الإعلامية لقضايا الفساد، وكان آخرهـا  عنيت العديد من الدراسات بتحليل طبيعة وشكل التغطي

التي اضطلع بها " مدركات المواطنين المصريين حول الشفافية والفساد"الدراسة الخاصة بعنوان 
مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية 

مـن  % ٥٦أن  مبحوثـاً  ١٢٠٠بلغـت   ، حيث أشارت نتائج الاستطلاع على عينة٢٠٠٩عام 
% ٢٨المبحوثين يعتقدون أن ما تنشره الصحف به مبالغة كبيرة وتضخيم للفساد، في حين أشار 

من المبحوثين أن ما تنشره الصحف يعكس بدرجة كبيرة من الثقة ما يحدث في الواقع، وأشـار  
  .إلى أن ما تنشره الصحف أقل مما يحدث في الواقع% ١٦

قد المبحوثين رغم التقييم السابق أن وسائل الإعلام من صحف قومية ومسـتقلة  وبشكل عام يعت
ومعارضة وإعلام مرئي رسمي وقنوات فضائية تلعب الآن دوراً أفضل فـي مكافحـة الفسـاد    

  .مقارنة بما كانت عليه من خمس سنوات
لتغطيـة  وقد اتضح من خلال تحليل مضمون المادة الإعلامية التي تناولت قضـية الفسـاد أن ا  

  :الإعلامية لتلك القضية الشائكة قد اتسمت بالملامح الآتية
كان لأخبار البنوك والقطاع المصرفي حظا وافرا من التغطية الصحفية والتليفزيونية وقـد   •

  .تمثل ذلك في نشر قضايا الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء على الأموال العامة
الإعلامية المسموعة والمرئية لقضايا الفساد من الملاحظ وجود قدر لا بأس به من التغطية  •

العاشرة  –البيت بيتك "وسبل التفاعل مع هذه الظاهرة من خلال عدد من البرامج الحوارية 
ن كان لم يصل بعـد إلـى التفاعـل    إو"  القاهرة اليوم –دقيقة  ٩٠ -الحياة اليوم –مساءا 

تلك الوسائل الإعلامية في التـأثير   الايجابي الكامل والذي يتناسب مع القدرات التي تمتلكها
  . على المشاهدين ودفعهم لمواجهة الفساد بايجابية

هي الأكثر تفاعلا وتناولا لقضايا الفساد وما يرتبط بها من ظواهر  الإعلاميةمازالت التغطية  •
  سلبية، وخاصة التطرق لمفهوم التدين الشكلي وما يعكسه من ازدواجية قيميه وثقافية يعانى 

 .ا المجتمعمنه

: انقسمت القضايا التي تم رصدها من خلال وسائل الإعلام المطبوعة إلى نوعين من القضايا •
وهى قضايا مركبة تقوم على عقد الصفقات غير المشروعة باستخدام  جرائم الفساد الكبرى

تنتمـي إلـى   وهى  وقضايا الفساد الصغرىالرشاوى والاتجار بالنفوذ والمحاباة والوساطة 
 .تزوير المستنداتووظيفية متباينة وسيلتها المباشرة الرشوة والاختلاس فئات 

  .ظهور اتجاه يشير إلى دور القطاع الخاص كأحد العناصر المساعدة في تفشى ظاهرة الفساد •
 لازالت وسائل الإعلام الخاصة والصحف المستقلة والحزبية هي الأكثر تناولا لقضية الفساد  •

 ىجريدتفى عدة مقالات هامة لكبار الصحفيين بالصحف القومية  ن كان الأمر لم يخلُ منإو
 .الأهرام والجمهورية
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لا زالت الصحافة الاستقصائية والتحقيقات الصحفية والإعلامية تمثل حلقـة مفقـودة فـي     •
 .القوالب الإعلامية المستخدمة في تناول ظاهرة الفساد ومعالجتها

      ضـايا الفسـاد الكبيـر مثـل قضـية القمـح       تميل التغطية الإعلامية إلى التركيز على ق •
  الروسي وقضية الرشوة الكبرى بوزارة الإسكان والتي تصـدرت الاهتمـام الأكبـر فـي     

 .التغطية الإعلامية

تصدرت الرشوة المركز الأول من حيث مظاهر الفساد التي تم التركيز عليها مـن خـلال    •
 .التناول الإعلامي لقضايا الفساد

يات هو العنوان الأكثر بروزا والموضوع الأكثـر تنـاولا فـي الصـحف     كان فساد المحل •
       والمجلات على اختلاف توجهاتها و اخـتلاف القوالـب الإعلاميـة المسـتخدمة لعـرض      

 .تلك القضية

لوحظ من خلال عمليات الرصد ازدياد المقالات النقدية ومقالات الرأي التي تتناول قضـية   •
حيث وصل عدد المقالات المنشورة خلال فترة التقييم ما يقرب من الفساد بالتحليل المتعمق، 

 .مقالة بمختلف الصحف والمجلات المصرية ١٢٧

تجدر الإشارة إلى أنه من ابرز المقالات الصحفية التي دعت إلى ثقافـة التمسـك بـالحق     •
إضراب عن "والتصدي لظاهرة الرشوة مقالات الكاتب الصحفي صلاح منتصر تحت عنوان

والتي لاقت تفاعلا من عدد كبير من المواطنين فضلا عن كونها نمـوذج للـدور   " ةالرشو
 .الإعلامي المستنير في مواجهة قضايا الفساد ورفع وعى المواطن في التصدي لها

حيزا  كبيرا من التغطية الصحفية كان من أبرزها تحقيق " الأمبودسماننظام "احتل موضوع  •
ة عرضت خلاله للعديد من وجهات النظر فيما يتعلق صحفي موسع نشرته جريدة الجمهوري

 .بذلك النظام المقترح

  تحديات ونجاحات: دبادرة إعلاميون ضد الفسام .٩٤
ضمن توصيات التقرير الثانى وتم تناولها فى إطار متابعـة   ضد الفساد إعلاميون جاءت مبادرة
  .من هذه التوصياتما تم إنجازه 
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  :النجاحات .٩٥
، حيث تهدف المبادرة "إعلاميون ضد الفساد"لجنة الشفافية والنزاهة مبادرة أطلق التقرير الثاني ل

بشكل رئيسي إلى تعزيز قدرة وكفاءة وسائل الإعلام لمحاربة الفساد وللمشاركة بفاعليـة فـي   
الجهد الوطني الهادف إلى رفع وعى الجمهور بأهمية  مقاومة ومحاربة الفساد وخطورة مظاهره 

جتماعيا وتعزيز قيم الشفافية والمساءلة وقدرة الإعلاميين على كشف الفساد ونتائجه اقتصاديا وا
وقد رصدت اللجنة عدداً من الجهود التي قامت ، وذلك من خلال استخدام الصحافة الاستقصائية

بها منظمات أهلية ومؤسسات صحفية كخطوة نحو وضع الإطار التنفيذي لمبادرة إعلاميون ضد 
  :لتقرير الثاني ومن ابرز هذه الجهودالفساد والتي أطلقها ا

صحفي يمثلون الصـحافة القوميـة    ٦٠قيام مركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي بتدريب  •
 والحزبية والمستقلة سواء الصادرة من القاهرة أو الصحافة الإقليمية في كـل مـن منطقـة    

الاستقصـائية   تناولت موضوعات التدريب مهارات الصـحافة  ، حيثالدلتا ومحافظة المنيا
وكيفية إعداد التحقيقات الصحفية المعنية بقضايا الفساد مع تجنب الإشاعات والأقاويل التـي  
ليس لها سند موثق، كما شملت موضوعات التـدريب مهـارات إعـداد وإدارة الحمـلات     
الإعلامية الموجه ضد قضية بعينها وكيفية الاستمرار في الحملة ومتابعة نتائجهـا وقيـاس   

  .المجتمعيأثرها 
مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع مؤسسة المصري اليوم وبالتعاون مـع  نظم  •

استهدف تدريب برنامجاً تدريبياً  عدد من الصحفيين من معظم الصحف والمجلات المصرية
في ة شباب الصحفيين على فنون التحقيق الصحفي الاستقصائي باعتباره أهم أسلحة الصحاف

حالات الفساد وقد تناولت الدورة في نهايتها حوارا افتراضـيا مـن شـباب    كشف قضايا و
 .الصحفيين للدكتور احمد نظيف رئس الوزراء حول دور الحكومة في محاربة الفساد

 

 :التحديات .٩٦
على الرغم من تلك المحاولات التي تعد خطوة على طريق وضع إطار تنفيذي للمبـادرة إلا أن  

لى الإطار المؤسسي الذي يجمعها تحت مظلة جهد وطني مشـترك،  تلك الجهود لازالت تفتقد إ
فضلا عن عدم تواجد الكوادر الإعلامية الإذاعية والتليفزيونية خلال تلك البرامج التدريبية  لما 
تمثله وسائل الإعلام المسموع والمرئي من دور هام وحيوي في التصدي لقضايا الفساد وكيفية 

ظاهرة، كذلك لم تنعكس تلك الجهود على ارض الواقع بصورة فاعلة التفاعل الايجابي مع تلك ال
فلم يزل فن التحقيق الاستقصائي والذي يعد السلاح الأكثر فاعلية في معالجة قضايا الفساد شبه 

  .غائب من وسائل إعلامنا المسموعة والمرئية
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  "إعلاميون ضد الفساد"آليات تفعيل مبادرة  .٩٧
ومنظمـات   درة يعتمد على الشراكة بين الجهات الرسـمية تكوين إطار مؤسسي لعمل المبا •

من اجل تحديد الإطار العام للعمل الإعلامي فيمـا يتعلـق بتنـاول     المجتمع المدني المعنية
  .الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى لقضية الفساد

 الإعلان عن مسابقة سنوية يمنح من خلالها جائزة تقديرية للإعلامي الذي اسـتطاع عـن   •
سلسلة من المقالات أو التحقيقات الصحفية أو البرامج التليفزيونية والإذاعية أن يساهم  طريق

في توعية الرأي العام بأهمية مكافحة الفساد والتصدي لمظاهره فضلا عن نشر قيم المساءلة 
 .والشفافية بين المواطنين

  الإعلام الالكتروني ومواجهة الفساد .٩٨
" دارمشـتات "س قسم الصحافة الإلكترونية فـي جامعـة   رئي" لورنس ماير"يعرف البروفسور 

استمرار للصحافة التقليدية بشكل يواكب التطور الإعلامي "الألمانية الصحافة الالكترونية بأنها  
غير أنها تتميز عنها بنوع من المرونة على صعيد الجمع بـين   ،الذي نشهده في عصرنا الحالي

لمكتوب والمسـموع والمرئـي، أي التفاعليـة بـين     عدة أشكال من الإنتاج الصحافي كالنص ا
  .الإلكتروني والمطبوع

ولا يمكن الحديث عن محاربة الفساد دون وجود الإعلام كأحد المفردات المهمـة فـي عمليـة    
 فـى  المراقبة، حيث يمكن لوسائل الإعلام أن تصبح من الآليات المهمـة للمشـاركة الشـعبية   

يمكنها جمع المعلومات ورصد الانتهاكات المتعلقة بالفسـاد  المساءلة وتمثيل مصالح الناس، كما 
  .في قضايا بعينها

وعندما نتحدث عن الإعلام ودوره في مواجهة الفساد، يستلزم الأمر منا التطرق إلى الإعـلام  
حيث انه بفضـل هـذه الوسـيلة    "المدونات "و" بشبكة الانترنت"الالكتروني أو المتعارف عليه 

ن تصل إلى أ فقيرة مالياً، ولكنها فاعلة اجتماعيا وناشطة في الشأن العام، الإعلامية تمكنت قوى
  .وقد يزيد، من القراء وطرح مواقفها بسهولة ويسر ،مئات الآلاف

شكلت ثقافة مواجهة مكنت الكتاب  دومما لا شك فيه أن ظاهرة المدونات التي انتشرت عالمياً ق
يقات التي لم تتجرأ بعض الوسائل الإعلامية على نشر المقالات والتحق منوالصحافيين وغيرهم 

ومن هذا المنطلق فان الإعلام الالكتروني ظهر وبقوة  كأداة  ،نشرها خوفاً من الملاحقة القانونية
للتعبير عن الرأي الجاد والمفيد، وإحدى الوسائل لتوعية الناس وتعريفهم بحقوقهم، لاسيما فـي  

  .كبير والصغير في المجتمع المصريظل تفشي حالات ومظاهر من الفساد ال
القرار ذكر أن عدد المدونين المصريين يقدر بنحـو   وفي تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ

واعتبر  ،سنة ٣٠و ٢٠ مدون غالبيتهم من الشباب الذين ينتمون إلى الفئة العمرية بين ألف ١٦٢
الديمقراطية، إلا أن عالم  ائم علىالتقرير أن المدونات أدوات مهمة في تشكيل مجتمع معلومات ق

  .والشائعة التدوين يشهد في الوقت نفسه قدرا من الخلط بين المعرفة
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  المدونات المصرية وقضايا الفساد .٩٩
ظهرت العديد من المدونات التي تعرض لقضايا الفساد داخل المجتمع ولعل من أبرزها مدونـة  

 -على حد قول صـاحبها -وهى تعمل" دمدونة فسا"وهناك مدونة أخرى باسم " الوعي المصري"
من أجل محاربة الفساد بجميع أشكاله وصوره وتعقب المفسدين ونصره المغلوبين على أمـرهم  

 نآ ماآ" :وتدعو المدونة الزائرين إلى التمرد بكلمات استنكارية منها ،من مواطني مصر البسطاء
فهذا واجـب   ،كم وافضحوا المفسدينتكلموا باالله علي ،لكم أن تتكلموا وتقولوا ما بداخل صدوركم

وأخبرنا وأخبر جميع من يهمهم  ،إذا رأيت تجاوزات في أي شأن تكلم عنه" ومنها أيضا".. عليكم
الشعب فاق ويتكلم أنت كمان "ودعوة ثالثة تقول ".. مكانياتالإ الأمر وسنحاول أن نساعدك بقدر

لو لقيت حد بيستخدم نفوذ .. تكلمإرشوة  تكلم لو لقيت حد بياخدإلو لقيت حد بيزور .. لازم تتكلم
 ".لك وهيجيوتنسى حقك دور عليه  ،تسكت أوعى.. تكلمإلو لقيت حد ظالم .. تكلمإ

  خطوة أولى في التفاعل الحكومي مع مدوني مصر .١٠٠
حـول  " علـى اسـم مصـر   "مدونته  كتب أحد المدونين موضوعا على ٢٠٠٨في شهر يونيو 

  ، ينتقد فيه اتجاه الدولة لخصخصة قطاع مهم كقطاع التعليمومستقبل الفقراء ...التعليم خصخصة

 ٥فوجئوا فـي يـوم    وقد أثار الموضوع نقاشا ساخنا بين المدونين استمر لأسابيع كثيرة، حتى
أود أن أعبر "فيه  قال" أحمد نظيف رئيس وزراء مصر .د"، بتعليق يحمل توقيع ٢٠٠٨أغسطس 

الشباب المصري في التعبير  دونات، وأنا سعيد بحيويةعن خالص تقديري للحوار البناء عبر الم
 تواجه مجتمعنا وتسـتحق منـا كـل    الحر عن آرائه بشأن القضايا الاجتماعية والسياسية التي

تتساءل إن كان صاحب هذا التعليق هو رئـيس الـوزراء    وبدأت العديد من الصحف، الاهتمام
تور نظيف مشاركته بالفعل في المدونـة،  الصحف المستقلة تأكيد الدك إحدىحتى نشرت  بالفعل؟

توضـيح   إلـى مداخلته، وهي الأولى لرئيس وزراء مصري، كانت تهدف  ونقلت عنه قوله إن
   .اللبس أمور يعتريها

يؤكـد أن المـدونين    وقد رأى البعض أن مشاركة رئيس الوزراء في التعليق على هذه المدونة،
قضايا تهم  طريق طرح وجهات نظر جادة حولالمصريين نجحوا في لفت الأنظار لجهدهم، عن 

  .للتفاعل الحكومي مع مدوني مصر المواطنين كما أنها في نفس الوقت تعد خطوة أولى وهامة
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  التوصيات المقترحة .١٠١
تشجيع وتفعيل دور الإعلام الالكتروني بوجه عام والمدونات بصورة خاصة كأحد قنـوات   •

دي للفساد ورفض مظاهره وذلك من خلال تفعيل المواطنين ورفع وعيهم للتص التواصل مع
  .المدونات واستخدامها كقوة شعبية وصوت للمواطنين تجاه قوى الفساد

تنمية الدور الجماهيري في مكافحة الفساد والمساهمة في تنشيط حركة مجتمعية لمكافحته من  •
  .مواطنخلال برامج التوعية بهذه الآفة ومخاطرها وتكلفتها الباهظة على الوطن وال

ضرورة دعم الدور المحوري لمنظمات المجتمع المدني التي تقوم بالتعبئة الشعبية اللازمـة   •
لمكافحة هذه الظاهرة ونشر المعرفة فيما يختص بممارسات الفساد وتأثيراتها المدمرة على  

  . نمو المجتمعات وتقدمها
حد أقيات العمل الحكومي وباعتباره محددا لأخلا" إعداد ميثاق شرف أخلاقي للوظيفة العامة" •

المرتكزات الهامة لوضع السلوك المهني المثالي المسئول في إطار محدد وليس فقط تركـه  
للاجتهاد الشخصي وفي الوقت ذاته لتعريف المواطنين بالسلوك المرغوب فيه والمتوقع من 

  . الموظف العام
الفسـاد، وحـث    العمل على إقناع المؤسسات الصحافية بتخصيص صفحات تعالج قضـايا  •

  .مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص على دعم صحف متخصصة في محاربة الفساد
تفعيل دور الإعلام المرئي في التصدي لقضايا الفساد لما تمثله من أكثر الأشكال الإعلامية  •

  .تفاعلا وتأثيرا في توجيه المواطنين والتأثير فيهم
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  المشورة السادسة
  دولي في مجال تعزيز الشفافية والنزاهةالتعاون ال

 

  :التعاون الدولي
تنامى الاهتمام الدولي بإنشاء لجنة الشفافية والنزاهة كجهة معنية بتعزيز الشفافية والنزاهة فـي   .١٠٢

الخدمة المدنية في مصر في المقام الأول، ومن دور اللجنة كجهة معنية باقتراح سياسات الحـد  
سيقية بين الجهات الرقابية ونشر المعرفة والمعلومـات المتعلقـة   من ومكافحة الفساد وكجهة تن

بالتوجهات والخبرات الدولية الحديثة في مجال مكافحة الفساد، واقتراح السياسات التي من شانها 
  . محاربة الفساد الإداري بكل صوره

ء أن كانـت  تدعيم التعاون بين مصر والمؤسسات الدولية المعنية بمكافحة الفساد سوا إطاروفي  .١٠٣
المنظمات والبرامج الدولية ذات الصلة مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحـة المخـدرات   

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو المؤسسات  وأوالجريمة 
عايير الحكـم  قياس تحقق م وأالدولية غير الرسمية المعنية ببناء ووضع مؤشرات لقياس الفساد 

، الاقتصاديةالجيد في دول العالم المختلفة مثل منظمات الشفافية الدولية، النزاهة العالمية، الحرية 
  .إلخ...بيت الحرية 

 بأحدثوقراء تقاريرها  أعضائها وإمدادتسعى للتعرف  إنشائهاتجدر الإشارة إلى أن اللجنة منذ  .١٠٤
تعبر عن رؤى فلسفية جديدة لكيفيـة   والتىفساد التوجهات الدولية في مجال الحد من ومكافحة ال

محاربة الفساد وتداعياته، حيث تميل معظم هذه التوجهات إلى عدم عزل جهود مكافحة الفسـاد  
عن جهود تحقيق التنمية والأمن الإنساني، كما تميل إلى وضع وتحديد مؤشرات يمكـن علـى   

  .من ومكافحة الفسادأساسها مساعدة الدول على قياس جهودها في مجالات الحد 
والتصديق  ٢٠٠٣وبالنظر إلى قيام مصر بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام  .١٠٥

والتي تعتبر الإطار القانوني والفني والمرجعي الذي توافقت عليه دول العالم  ٢٠٠٥عليها عام 
 يـة فـي مجـال التعريـف    كمرشد لجهود مكافحة الفساد، فان اللجنة استفادت من الجهود الدول

 بالاتفاقية وتوجهاتها وعناصرها وأجزائها الرئيسية ودلالات بنود الاتفاقية فـي مجـال تحديـد   
  :الفنية من خلال المساعدات

المشاركة في الدورات التي نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مكتب الأمـم   •
، وهي الـدورات التـي   ٢٠٠٩لى مدى عام المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة ع

  .قصد منها شرح الأبعاد القانونية والفنية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
المشاركة من خلال أعضاء اللجنة أو من خلال الأجهزة الرقابية المعنيـة فـي الـدورات     •

إتاحة نسخة الكترونية من الخاصة بآلية التقييم الذاتي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و
 .هذه الآلية لعدد من الجهات الرقابية المعنية
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المبادرة بالمساهمة في إعلان تأسيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد والتـي   •
 .ينسق لها كل من برنامج إدارة الحكم في الدول العربية وجامعة الدول العربية

لمتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات في فيينا لإتاحة العمل بالتنسيق مع مكتب الأمم ا •
الكترونية من برنامج الاستعراض الطوعي لآلية المراجعة المقترحة التـي طبقتهـا    نسخة

 . دولة من دول العالم منها الأردن واندونيسيا وفرنسا ٢٩حوالي 

 من الأموال وغسل ادالفس لمكافحة الدولية الجهود في المركزي للمحاسبات لجهازمساهمة ا •
، وذلـك بانضـمامه   )الأنتوسـاي (والمحاسبة  للرقابةالعليا  للأجهزة الدولية المنظمة خلال

 للأنتوساي التابعة الفساد ومحاربة دولياً الأموال غسل بمكافحةلعضوية لجنة المهام الخاصة 
شارك الجهاز فـي   وقد ،المالية والمحاسبية للرقابةممثلاً للمجموعة العربية للأجهزة العليا 

 الجهـاز  تـولى  ثـم ، ٢٠٠٧ عـام  في عمل مجموعة إلىعضوية تلك اللجنة بعد تحويلها 
 الدولية للمنظمة التابعة الأموال وغسل الفساد مكافحة عمل رئاسة مهام للمحاسبات المركزي
 .للرقابة أعلى جهاز ١٧ عضويتها في تضم والتي والمحاسبة، للرقابة العليا للأجهزة

وهو برنامج نابع من توجه دولـي جديـد   Collective Action استفادة اللجنة من برنامج  •
فهو عملية تعاونية ومستدامة بين  ،يساعد على زيادة كفاءة الجهود الفردية في محاربة الفساد

وهذا العمل الجماعي يعتبر مكملاً لعمل القـوانين واللـوائح    ،المعنيين بمجال مكافحة الفساد
ومن أفضل القطاعات التي طبقت هذا التوجه هو قطاع الأعمال وبشكل خاص  ،اتوالإجراء

علـى   يشـمل وهذا العمل الجماعي قد  ،والإكوادورفي كل من ألمانيا والمكسيك واندونيسيا 
جهود عامة مثل وضع إستراتيجية لمكافحة الفساد، وقد يكون العمل الجماعي فـي إطـار   

شطة المتعلقة بمدونات سلوكك الموظفين العموميين أو نظم مشاريع أو أنشطة بعينها مثل الأن
 .النزاهة الوطنية

مشاركة اللجنة في الحوار الخاص بالاستبيان الذي قامت به منظمة التعـاون الاقتصـادي    •
والتنمية حول إستراتيجية تطوير مناخ الأعمال في مصر بالتعاون مـع وزارة الاسـتثمار   

لجنة في مراجعة ، كما شاركت ال٢٠٠٩أكتوبر  ١٢ولية في والذي تم الإعلان عن نتائجه الأ
الفصل الخاص بنظام النزاهة الوطني في مصر والذي تعده منظمة الشفافية الدولية بالتعاون 

 . مع خبراء وباحثين من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
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  والحد من الفسادالمشاريع الدولية لتدعيم الجهود المصرية في مجال الشفافية والنزاهة 

بتمويـل   ٢٠٠٧خلال عام  -مكتب جمهورية مصر العربية -قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .١٠٦
مشروع وطني حول مساندة وزارة الاستثمار في  محاربة الفساد، ويضطلع به مركز الشـفافية  

زاهة في بالوزارة، ويهدف إلى تطوير مناخ الأعمال في مصر من خلال تعزيز قيم الشفافية والن
  .قطاع الأعمال

لجنة الشفافية والنزاهة بالمساهمة فـي وضـع   مع بالتنسيق  ٢٠٠٩برنامج خلال عام القام كما  .١٠٧
في مصر،   (civil service)وتمويل مشروع يتعلق بتعزيز الشفافية والنزاهة في الخدمة المدنية

بتـدعيم  ويحتوي على عدد مـن الأنشـطة المتعلقـة     ٢٠١١-٢٠٠٩حيث يمتد المشروع من 
الإطارين المؤسسي والقانوني لمكافحة الفساد وبناء قدرات الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد فـي  
مجال وضع مؤشرات وطنية لقياس جهود مكافحة الفساد، فضلاً عن أنشطة متعلقة برفع الوعي 

  .بمخاطر الفساد والممارسات المتصلة به
      بمتابعـة تنفيـذ اتفاقيـة الأمـم المتحـدة       لمعنيـة المشاركة في المؤتمر الدولي الثالث للأطراف ا

  لمكافحة الفساد 
  ٢٠٠٣كانت مصر من أولى الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عـام   .١٠٨

، وجاءت في الترتيب ٢٠٠٣ديسمبر  ٩في  الاتفاقيةدولة وقعت على  ٤٠حيث كانت ضمن أول 
، ٢٠٠٥فبراير عام  ٢٥في  الاتفاقيةحيث صدقت مصر على  للدول التي صدقت عليها، ١٦ال 

في كل مـن   الاتفاقيةكما شاركت في مؤتمر الدول الأطراف الأول والثاني المعني بمتابعة تنفيذ 
 ٢٠٠٨م وفي اندونيسيا في فبرايـر عـام   ٢٠٠٦عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية  في ديسمبر 

 .مجموعة من المقررات والمقترحاتإلى  المؤتمرين خلصا ، حيثعلى التوالي

الأول للدول الأطراف تم التوصل إلى توصـيات تتعلـق بوضـع آليـات لجمـع       في المؤتمر .١٠٩
المعلومات عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مناشدة الدول الأطراف في الاتفاقية بتكييف 

إنشـاء   ،ضم للاتفاقية للانضمام لهاتشريعاتها ولوائحها مع بنود الاتفاقية، دعوة الدول التي لم تن
فريق عمل حكومي معني باسترداد الموجودات، تقديم المساعدة التقنية للدول الأعضـاء لتنفيـذ   

واستعراض الممارسـات   ينالاتفاقية، النظر في مسالة رشوة موظفي المنظمات الدولية العمومي
  . الفضلى في مجال مكافحة الفساد

فقد ركز على مناقشـة المقترحـات الخاصـة بآليـات     ول الأطراف، أما في المؤتمر الثاني للد .١١٠
استعراض الاتفاقية، الاستمرار في مناشدة الدول الأطراف لمواءمة تشريعاتها ولوائحهـا مـع   
الاتفاقية، تعزيز التنسيق وتقوية المساعدة التقنية من اجل تنفيذ الاتفاقية، وتفعيل مقررات مؤتمر 

  .يتعلق باسترداد الموجوداتالدول الأطراف الأول فيما 
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 محـلاً كانـت   والتىيهمنا الإشارة إلى القرارات التي اعتمدها المؤتمر الثاني للدول الأطراف،  .١١١
  :خلال المؤتمر الثالث والمتعلقة بآليات التقييم الذاتي ومراجعة تنفيذ بنود الاتفاقية، وهي للنقاش

  .أن تكون شفافة وكفء وغير اقتحامية وجامعة ومحايدة •
 .ألا تفضي إلى أي شكل من أشكال الترتيب التصنيفي •

 .أن تتيح فرصاً لتقاسم الممارسات الجيدة  •

 .أن تكون مكملة للآليات الدولية والإقليمية القائمة •

 .أن تكون بهدف مساعدة الدول الأطراف •

 .أن تأخذ بمنهج جغرافي متوازن •

 .تتفادى الأسلوب الخصامي والعقابيأن  •

 .اً في وفاء الدول بالتزاماتهاأن تحدد الصعاب مبكر •

 .أن تكون ذات طابع تقني وتساعد على التعاون البناء •

 .أن تمول من ميزانية الأمم المتحدة •

 .أن يتم إعداد إطار مرجعي للمراجعة يتم النظر فيه من الدول الأطراف •

من التوصـل إلـى   أهمية وضع وإتباع منهج تدريجي لتلك الآلية بما يمكن الدول الأطراف  •
 .٢٠٠٩في الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الدوحة  قرار

وفي إطار عملية التنسيق والعمل على إتاحة المعلومات للجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية  .١١٢
للمشـاركة فـي   التى تمـت  بالحد من ومكافحة الفساد في مصر، وبالنظر إلى خطوات الإعداد 

 ١٣-٩ مـن  اقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فـي الدوحـة  مؤتمر الدول الأطراف الثالث لاتف
  .للمؤتمر قامت لجنة الشفافية والنزاهة بعدد من الأعمال التحضيرية ،٢٠٠٩نوفمبر 

توجيه طلب إلى وزارة الخارجية المصرية والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفسـاد  تم  .١١٣
ها اتفاقيات مشابهة أو أخرى لاستعراض تنفيـذ تلـك   المختلفة التي تستخدم الآليات بإتاحةللقيام 

وفي هذا الصدد قامت وزارة الخارجية  ،الاتفاقيات، ومنها اتفاقيات وقعت وصدقت عليها مصر
من خلال إدارة الهيئات والمنظمات الدولية بتوفير عدد من آليات المراجعة المتنوعة لكل مـن  

  :الاتفاقيات التالية
موظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدوليـة والتـي   اتفاقية مكافحة رشوة ال - 

  .١٩٩٩ عام وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
 .٢٠٠٢ عام اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد - 

 .١٩٩٧ عام اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد - 

 .٢٠٠٦ معا اتفاقية الإتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومحاربته - 

 .١٩٧٢ عامبصيغتها المعدلة ببروتوكول  ١٩٦١ عامالاتفاقية العالمية للمخدرات  - 

 .١٩٦٩ عام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري - 

 .١٩٧٦ عام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - 

 .١٩٨١ عام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - 

  .١٩٩٠ عام اتفاقية حقوق الطفل - 
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قواسـم   تجمعهـا  جميع هذه الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الدوليـة  وجدير بالذكر أن .١١٤
  :مشتركة في استعراض تنفيذها

تعبئـة   خطوة أولية تأتي في شكل من خلالجميع عمليات استعراض التنفيذ  في الذاتي التقييم •
  .محل النظر ن تقييم جهودها في مجال موضوعات الاتفاقيةمن خلاله الدولة م تتمكن استبيان

وتعتبر الخطوة التالية حيث تقوم الأمانة العامة في جلسة عامة باستعراض نتائج  الاستعراض •
 .مجموعة من الأقران أو من خلال النوعين أو منتخبين أو معينين خبراء خلال من الذاتي التقييم

 إجراء حوار تطرح من خلاله أسئلة علـى  والاستعراض حيث تتيح العديد من آليات  الحوار •
الدولة المعنية وقد تطلب توضيحات أثناء إجراء عملية الاستعراض، وتقود الأمانة العامـة  

 .الحوار أو مجموعة من الخبراء

، تأخذ بعض آليات استعراض التنفيذ في الاعتبار المعلومات الـواردة مـن   معلومات أخرى •
وجدير بالـذكر أن   ،ير حكومية دولية أو من المصادر المفتوحةغومنظمات حكومية دولية 

المعلومات الإضافية تشكل جزءاً من الحوار بين المستعرضين والدولة قيـد الاسـتعراض   
 .وتقتضي إثبات صحتها في إطار عملية الاستعراض

اجة تتضمن بعض الآليات زيارات قطرية إما إلى جميع البلدان أو في ح ،الزيارات القطرية •
 .طلب توضيحات إضافية

في العديد من حيث أن ، وضع المعايير المرجعية وتحديد الاحتياجات من المساعدات التقنية •
ستخدم آلية الاستعراض من جانب البلد قيد الاستعراض لوضع معايير مرجعية يمكن الدول تُ

الاحتياجـات  على أساسها قياس التقدم الذي أحرز في تنفيذ بنود الاتفاقية والتعـرف علـى   
 .والمساعدات التقنية

المساعدات على تنفيذ بنود العديد من الاتفاقيـات، كمـا    هذه ، حيث تشجعالمساعدة التقنية •
 .تكون حافزاً لانضمام تلك الدول إلى هذه الاتفاقيات

الثالث للدول الأطراف الموقعة على اتفاقيـة   في هذا السياق جاءت مشاركة اللجنة في المؤتمرو .١١٥
 ليس فقط  أهميتهوالذي تنبع  لمتحدة لمكافحة الفساد والذي عقد بالعاصمة القطرية الدوحةالأمم ا

دولة، ولكـن   ١٤١كنتيجة لزيادة عدد البلدان الموقعة والمصدقة على الاتفاقية والذي وصل إلى 
أيضا نتيجة للقضايا الهامة التي تناولتها المناقشات والمفاوضات الشاقة التي دارت على مـدار  
أسبوع كامل، وسبقتها أعمال تحضيرية خلال العامين الماضيين، واشتملت على أمـور عديـدة   

كيفية ضمان النزاهة في المشـتريات   أوومعقدة للغاية مثل استرداد الأموال المنهوبة من الدول 
إذ إن  ،الخ...الحكومية ومنع تضارب المصالح ومحاربة الرشوة وتعزيز حرية تداول المعلومات

ية من هذه القضايا تصطدم بالعديد من المعوقات والمشكلات سواء تمثل ذلك في اختلاف كل قض
البيئة القانونية والتشريعية للدول أو اختلاف النظم الرقابية والسياسية، وصعوبات التوصل إلـى  

خاصة فى ظل الحفاظ علـى   ،حلول مشتركة لمواءمة التشريعات والقوانين المحلية مع الاتفاقية
  . سيادة الدول وعدم التدخل في الشئون الداخلية مبدأي
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وتطالب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمواءمة كاملة ووافية للتشـريعات الوطنيـة مـع     .١١٦
 ،متطلبات الاتفاقية، لاسيما فيما يتعلق بالأفعال الخمسة التي يعد تجريمها إلزاميا فـي الاتفاقيـة  

الموظفين العموميين الأجانـب   ورشوة ،)١٥المادة (نيين الموظفين العموميين الوط رشوةوهى 
  واختلاس الممتلكات أو تبديـدها   ،)١الفقرة  ١٦المادة (وموظفي المؤسسات الدولية العموميين 

وإعاقة ) ٢٣المادة (وغسل العائدات الإجرامية ) ١٧المادة (أو تسريبها من قبل موظف عمومي 
بوضع قواعد محددة لنظم التوظيف الحكومي تقوم علـى   كما تطالب ،)٢٥المادة (سير العدالة 

وتقدم أجور كافية ومنصفة للعاملين، مع وضع مدونة سلوك للموظـف   مبادئ الكفاءة والشفافية
يوضح فيها العمل الـوظيفي والأنشـطة الأخـرى التـي يقـوم بهـا والاسـتثمارات         العام،

  .الخ ووضع نظام للإبلاغ عن قضايا الفساد...والموجودات
وتطالب أيضا بوضع نظام للمشتريات الحكومية شفاف وتنافسي وقائم على معايير موضـوعية   .١١٧

كما تشير الاتفاقية إلى ضرورة تعزيز الشفافية في الأمـوال   ،بحيث يصبح فعالا فى منع الفساد
العامة للدولة عن طريق شفافية كافة الإجراءات المتعلقة باعتماد الموازنة العامة للدولة ووضع 

  .ظام محدد يتضمن معايير المحاسبة والمراجعة والرقابةن
من أهم قضايا المؤتمر الثالث على الإطلاق، وتتمثل فى  لقد كانت آلية المراجعة لتنفيذ الاتفاقية .١١٨

كيفية التوصل إلى آلية مشتركة لتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، خاصة بعد أن فشل  
  في التوصـل لهـذه الآليـة،    ) ٢٠٠٨، واندونيسيا عام ٢٠٠٦ردن عام الأ(المؤتمرين السابقين 

وذلك تطبيقا للمادة الثالثة والستين والتي أشارت إلى ضرورة السعي نحو إيجاد آلية تنفيذية تمكن 
الصـعوبة   وترجع، محاربة الفساد وتعزيز سيادة القانون وضمان الشفافية منالأطراف الموقعة 

الأولى التي تقوم دول بمتابعة دول أخرى، وذلك على العكس مما يحدث  في ذلك إلى أنها المرة
في المؤسسات الدولية الأخرى مثل صندوق النقد والبنك الدوليين حيـث يقـوم خبـراء هـذه     
المؤسسات بكتابة التقارير الخاصة بالدول، أما الآلية الجديدة فهى تعتمد علـى مراقبـة الـدول    

   لغرض هنا هو متابعة مدى التزام الدولة بتطبيـق الاتفاقيـة  لبعضها البعض، مع ملاحظة أن ا
فقط وبالتالي فلا علاقة لها بوضع الفساد في الدولة، وذلك مع تسليمنا الكامل بالعلاقة العضـوية  

  .بين الاثنين
 ،وبعد مفاوضات شاقة ومناقشات مستفيضة نجح المؤتمر في الخروج بمشروع كامـل للآليـة   .١١٩

رة إن تتسم الآلية بالفعالية والموضوعية والشفافية والحياد، شريطة ألا اتفق الجميع على ضروو
ينبغى إن  خاصة وأنها آلية حكومية، وبالتالي لا ،تستخدم كأداة للتدخل في الشئون الداخلية للدول

يترتب عليها أية درجات من الترتيب التصنيفي للدول، مثلما يتم فى بعض المؤسسات الدوليـة  
ة الشفافية الدولية، قبل إن يعتذر معد المؤشر عن الأخطاء المنهجية والعلميـة  مثل تقرير منظم

  .التي شابت هذا المؤشر والتي بمقتضاها أعلن استقالته من المنظمة
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ن تكون الآلية فرصة لتبادل الخبرات الايجابية بين أمن هذا المنطلق اتفق الجميع على ضرورة  .١٢٠
  . اجهها في سبيل تنفيذ الاتفاقيةوكذلك إظهار التحديات التي تو ،الدول

عموما فقد جاء الاتفاق مراعيا لكافة هذه الأمور فضلا عن تأكيده على سيادة الدول وفقا للمـادة   .١٢١
يتم تطبيق الآلية على  أنالرابعة من الاتفاقية، وخلص إلى عدد من النقاط الهامة منها ضرورة 

ن يتم اختيار الدول عن أس سنوات على كافة الأطراف دون استثناء وذلك خلال دورة مدتها خم
ولذلك نصت الآليـة   ،طريق القرعة، مع مراعاة الأوضاع الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية

على إن تكون إحدى الدول التي ستقوم بالمراجعة من بلدان الإقليم الخاص بالدولـة التـي يـتم    
فقط، إلا في حـالات   مرتينقرعة كما أجازت الآلية للدولة الحق فى رفض نتيجة ال ،مراجعتها

  .استثنائية فإنها تتجاوز ذلك
وتتم هذه المراجعة على مرحلتين الأولى تركز على مدى التزام الدولة بتنفيذ الفصـلين الثالـث    .١٢٢

وذلك باستخدام كافة الأدوات  ،والرابع من الاتفاقية والثانية تركز على الفصلين الثاني والخامس
يمكن فى حال موافقة الدولة، القيام بزيارات ميدانية لاستكمال الـنقص  كما ، والأساليب الممكنة

كما تم الاتفاق على إن يتم نشر ملخصـا تنفيـذيا للتقريـر     ،فى البيانات والمعلومات الرسمية
  . ويوضع ضمن الوثائق الرسمية للأمم المتحدة، ويظل التقرير سرى ولا يجوز نشره

لآلية الاستعراض باسـتلهام بعـض العناصـر    ) بارومتراتال(وقد تم تحديد العناصر الأساسية  .١٢٣
  :المشتركة سالفة الذكر مع إعطاء مرونة كافية للدول الأطراف في تحديد الآتي

الخبراء الذين سيتم الاستعانة بهم في مرحلة الاستعراض من خلال الاختيار بين عدد مـن   •
  . البدائل المطروحة من قبل الأمانة العامة

 ".النظراء"ي يأتي منها هؤلاء الخبراء أو الدول تحديد الدول الت •

     توخي القيمة المضافة للزيارات القطرية، على أن تتم بالتنسيق مـع الدولـة التـي سـيقوم      •
 .الخبراء بزيارتها

مساعدة البلد قيد الاستعراض على وضع خطة عمل من خلال ما تقدمه الأمانة العامة مـن   •
 .مساعدات تقنية في هذا المجال

قد اتفق الجميع على ضرورة أن تتسم الآلية بالفعالية والموضوعية والشفافية والحياد، شريطة و .١٢٤
 أن لا تستخدم كأداة للتدخل في الشئون الداخلية للدول، خاصة وأنها آلية حكومية، وبالتـالي لا 

ت إن يترتب عليها أية درجات من الترتيب التصنيفي للدول، مثلما يتم فى بعض المؤسسا ينبغي
  .الدولية مثل تقرير منظمة الشفافية الدولية

   يتجـزأ  وبهذا الاتفاق تكون الدول قد انتقلت نقلة موضوعية نحو جعل مكافحة الفساد جـزءا لا  .١٢٥
من سياستها المعتمدة فى مجال منع الجريمة، وبالتالي الانتقال من ثقافة قبول الفساد إلى ثقافـة  

شاقة وطويلة تقوم على الارتقاء بمستوى الوعي العـام   مغايرة تنبذ الفساد وتدينه، وهى مرحلة
عن طريق التوعية المستمرة ووضع مناهج تدريبية وتعليمية مع تنقية القوانين المحلية مما يعوق 

  .هذه العملية
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  بأس به فى العديد مـن المجـالات ذات الصـلة     مصر قد قطعت شوطا لا أنوعلى الرغم من  .١٢٦
العديـد مـن    فـى العمل وبسرعة  إلىلا انه هناك الكثير مما يحتاج بالشفافية ومكافحة الفساد، إ

، إدخال تشريعات جديدة فى المجتمع والبعض يتطلب المجالات بعضها يتعلق بالأوضاع الحالية
خاصة وان التجارب الدولية المختلفة التي نجحت قد ارتبطت أساسا بتدعيم آليـات المشـاركة   

  .السياسات المختلفة وتطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة عند وضع الشعبية والديمقراطية والشفافية، 
  بعض المقترحات بشأن تحسين التعاون الدولي .١٢٧

مع التأكيد على أن الحد من ومكافحة الفساد يحتاج إلى تضافر الجهود الدولية والإقليمية نظـراً  
التقنية الجيـدة   لتعقد الظاهرة وتشابكها مع ظواهر أخرى وتعدد عناصرها، فإن توفير المساعدة

  :لهذه الدول يحتاج إلى
التعرف على الاحتياجات الفعلية لتلك الدول وللجهات العاملة فيها في مجال مكافحة الفسـاد   •

من خلال ما أسفرت عنه نتائج آلية التقييم الذاتي، حيث أثبتت نتائج التقييم الذاتي للدول التي 
إلى المزيد من المساعدات التقنية خاصة في يحتاج  الاتفاقيةأخضعت نفسها له إلى أن تطبيق 

  .مجال وضع خطط العمل التنفيذية وجودة صياغة التشريعات
التنسيق بين الجهات الدولية العاملة في الدول في مجال الحصـص المخصصـة لبـرامج     •

، حيث لوحظ تداخل في عـدد مـن   هالمساعدة التقنية والقيمة المضافة لكل برنامج على حد
شطة المنفذة لبعض الجهات ومن ثم تكرارها، وهو الأمر الذي يحتـاج إلـى   البرامج والأن

مر الذي يتطلب تفعيل ما نصت علية اتفاقية باريس من تنسيق أكبـر بـين   دراسة اكبر، الأ
لى الدولة المعنية إالجهات الدولية ذاتها في مجال تخصيص المساعدات التقنية قبل توجيهها 

 .الحد من ومكافحة الفسادوالجهات العاملة بها في مجال 

وضع خطة عمل محددة ومتكاملة من قبل الجهات الدولية لكل دولة تأخذ بعين الاعتبار تقسـيم   .١٢٨
محتوى البرامج والفئات المستهدفة بما يحول دون تهميش بعض الجهات مـن الاسـتفادة مـن    

  .الخبرات المحلية والدولية في مجالات الحد من ومكافحة الفساد
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  ٢٠٠٩ة الشفافية والنزاهة خلال عام أنشطة لجن
 

 وحتى الاجتماع التاسع عشر للجنـة  تناولت اللجنة في جلساتها ومناقشاتها منذ الاجتماع الثامن .١٢٩
إضافة إلى إتاحة عدد من الوثائق ذات الصـلة بتلـك الموضـوعات،     ،العديد من الموضوعات

   والنزاهـة وتـدعيم المسـاءلة    وكذلك المشاركة بعدد من الأنشطة المتعلقة بتحقيـق الشـفافية   
  .لمحاربة الفساد

 

  :الأنشطة والفعاليات التي شاركت فيها اللجنة .١٣٠
حيـث تـم تخصـيص    " الحوكمة وتطوير القطاع العام في سنغافورة"الدورة التدريبية حول •

جلستين لمناقشة الموازنة العامة للدولة وكيفية قراءتها وقد تم الإشارة إلى أن العديد من دول 
لم في حاجة إلى تبسيط الموازنة العامة للدولة بما يمكن من تحقيق المتابعة والمسـاءلة  العا

  .١٩/١/٢٠٠٩-٦حول تخصيص النفقات الحكومية في الفترة من 
     المؤتمر الخاص بأثر الخدمات الحكومية الإلكترونية في تعزيـز قـيم الشـفافية والنزاهـة      •

 .١٩/٢/٢٠٠٩في  

حوار السياسات حول المضي قـدماً مـع   "تصادي والتنمية بعنوان ندوة منظمة التعاون الاق •
 .٥/٣/٢٠٠٩في  "أجندة الإصلاح

   "تعزيز الشـفافية والمسـاءلة  "المؤتمر الذي نظمته المؤسسة الأمريكية للتنمية تحت عنوان  •
 .٢٩/٣/٢٠٠٩في 

نزاهـة  التي نظمتها الشبكة العربية لتعزيـز ال " حماية المبلغين والشهود"ورشة عمل حول  •
 .٢٠٠٩مايو  فى المغرببومكافحة الفساد 

 "تقييم أساليب الإدارة والحكم وتطبيقات إدارة البيانات في وضع السياسات"ورشة عمل حول  •
 .٤/٦/٢٠٠٩-١في الفترة من 

 .٨/٦/٢٠٠٩-٦ من" حول دراسة نظام النزاهة الوطني في مصر"ورشة عمل  •

حـول الشـفافية    CIVICUSمـع   CIDA ةعمل التي نظمتها هيئة المعونة الكنديالورشة  •
 .٢٠٠٩والنزاهة في منظمات المجتمع المدني في يونيو 

  .بتونس ٢٥/٦/٢٠٠٩-٢٤ورشة عمل للممارسين في مجال مكافحة الفساد في الفترة من  •
-٢٨ورشة عمل حول النزاهة والشفافية وعـرض تجربـة روسـيا فـي الفتـرة مـن        •

٢٩/٨/٢٠٠٩. 

  الأطراف لمراجعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد  المؤتمر الثالث للدول متعددة •
 .١٣/١١/٢٠٠٩-٩ من
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  :الفعاليات التي نظمتها اللجنة .١٣١
دور الخدمات الحكومية الإلكترونية في تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة يـوم  "عقد ندوة حول  •

 . مات الأهليةالمركز المصري لدعم المنظمع بالتعاون  ١٦/٢/٢٠٠٩الاثنين الموافق 

عقد ورشة عمل تعزيز الوصول إلى العدالة بالتعاون بين مركز الحوكمة ومكتـب الأمـم    •
 .١٩/٣/٢٠٠٩-١٨المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات ومكتبة الإسكندرية في الفترة من 

خاصـة بمكافحـة الفسـاد      Policy Oriented Workshopعقد وتنظيم ورشة سياسات •
 .١٤/٤/٢٠٠٩-١٣ن الإداري في الفترة م

 أفضل"عقد ورشة عمل الحوار الآسيوي الشرق أوسطي بالتعاون مع وزارة الخارجية حول •
  .٨/١٢/٢٠٠٩-٧في الفترة من " الممارسات لتحقيق الشفافية والنزاهة

  :الأوراق التي تمت مناقشتها .١٣٢
  .مصرب الأمبودسمان تفعيل توصية التقرير الثاني للجنة حول تطبيق نظامل لورقة عم •
ورشة عمل صانعي السياسات فيما يتعلق بتعزيز الشفافية والنزاهة في مصر في الفترة من  •

ورقة عمل خاصة بحماية الشهود والمبلغين، ورقة عمـل خاصـة   ( ٢٠٠٩مايو  ١٤-١٣
  .)صة بشفافية الموازنةبتطوير قوانين الوظيفة العامة في مصر، ورقة عمل خا

  .ن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادورقة عمل مفصلة حول المادة السادسة م •
  .كافحة الفساد في المنطقة العربيةورقة حول لجان وهيئات م •
النزاهة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعلاقة الشفافية وورقة حول أهم نتائج دراسة  •

 مع الإدارات الحكومية التي عرضت في ورشة العمل التي نظمها مركز المشروعات الدولية
  .٢٢/٦/٢٠٠٩الخاصة ومركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية يوم 

  .منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط ورقة عمل حول مؤسسات الوساطة في •
  .ين للعدالةأهم توصيات ورشة تعزيز وصول المواطن •
الميـة  صادية العورقة حول التقرير الخاص بندوة الشفافية والإفصاح والأزمة المالية والاقت •

  .وتأثيرها على مصر
  ."حول المضي قدماً مع أجندة الإصلاح" فى ندوةورقة حول التقرير الخاص بأهم التوصيات  •
  .٢٠٠٨عام  عن ورقة حول تقرير مؤشرات الفساد عن منظمة النزاهة العالمية •
أعدها مركز  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ورقة حول قراءة مبسطة للموازنة العامة في مصر للعام المالي  •

  .الاجتماعي العقد
ورقة حول دراسة إدراك المجتمع المصري لمعاني وأشكال الفساد الإداري وأعدها مركـز   •

  .الدعم والتأهيل المؤسسي
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  . مقالات وتقارير صحفية حول موضوعات مكافحة الفساد وأنشطة اللجنة •

  الخاتمة
  
لجنـة أهميـة   التقرير الثالث للجنة الشفافية والنزاهة، أوضحت ال مشوراتمن خلال استعراض  .١٣٣

التحرك قدماً على عدد من المستويات والموضوعات الخاصة والعامة التي من شـأنها تعزيـز   
 .الشفافية والنزاهة وتحقيق المساءلة والمحاسبية بما يعزز جهود مكافحة الفساد

حماية المبلغين والشهود وذلك من  بموضوع  الاهتماميلاء المزيد من إترى اللجنة ضرورة  لذا .١٣٤
إتباع تـدابير  ، ولهم الأساسيةتوفير مجموعة من الضمانات الحالية ب تشريعاتستكمال الاخلال 

، فضلاً عن ضـرورة  مناسبة لتوفير الحماية لمن يبلغ عن الجريمة بحسن نية ولأسباب وجيهة
مـن  بتوجيه الرأي العام في اتجاه ممارسة دور أكثر ايجابية في الإبلاغ عن المخالفات لاهتمام ا

تقـديم  للإعلام بتركيز الأضواء على الدور الايجابي المنوط بالمواطن الصـالح  يع اتشجخلال 
  .الشهادة والبلاغ عن أوجه النشاط المجرم والتي تضر بالمجتمع

كانت اللجنة تثمن الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية في استصدار عدد من القـرارات   وإذا .١٣٥
المبـادئ  أهميـة مراعـاة   علـى  فإن اللجنة تؤكد  التي من شأنها محاصرة الفساد وسد منافذه،

الأساسية الواجب الالتزام بها لكل من يشغل منصبا عاما  بالدولة لتعزيـز النزاهـة والأمانـة    
الإجـراءات اللازمـة   اتخاذ ووالمسئولية وترسيخ وتدعيم مبدأ الشفافية ومنع تضارب المصالح 

التجاريـة أو أى أشـكال أخـرى    للتصرف فى أية أسهم أو حصص فى الشركات والأنشـطة  
اتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته عن إدارتـه  وللمشاركة فى أرباح المشروعات التجارية 

إلى الغير، وكـل مـا مـن شـأنه      بإدارتها، فضلاً عن تقديم بيانات عن الأصول التي عهد لها
  .الحيلولة دون وقوع تضارب في المصالح

خطورة عدم التعامل مع متطلبات تحديث الجهاز الإداري والتي وأشارت اللجنة في تقريرها إلى  .١٣٦
، التضخم التنظيمي والتوسع في حجم الوحدات الإداريـة المختلفـة  أفرزت مشكلات تمثلت في 
الاختصاصات الوظيفية، وعدم احتوائها على حـدود فاصـلة بـين    وعدم الوضوح في صياغة 

معظم مجـالات العمـل    فى نظم العملل عدم توافر أدلةو اختصاصات بعض الوحدات الإدارية
مشـكلات تتعلـق بتعـدد التشـريعات     وذلك يعزى في جزء منه إلى  الفنية والمالية والإدارية

قانون، قرار جمهـوري، قـرار   (والتعديلات المتتالية التي تحكم أداء العمل باختلاف مستوياتها 
قد العمل وتضاربه في بعض وهو ما أدى إلى تع) رئيس مجلس الوزراء، قرار وزاري، وغيرها

الأحيان، وكذلك عدم مسايره بعض التشريعات للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسـية  
الأمر الذي قد يسفر عنه تضخم في بعض المسئوليات والسلطات بما يتيح الفرصـة   المستحدثة،

رات الزيارة للجهـة  تعدد الخطوات المطلوبة للخدمة، وتعدد مفضلاً عن  ،أمام ارتكاب مخالفات
مقدمة الخدمة، وهو ما يؤدى إلى طول الوقت للحصول عليها، ارتفاع تكلفتها، وعدم الرضـاء  
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معايير موضوعية وفي ظل هذه الصعوبات الهيكلية يصعب وضع  ،عن أداء الوحدات الحكومية
  .يفةبما ينتج عنه انحرافاً عن الأهداف المحددة لكل وظ تقويم الأداء والثواب والعقابل

 

لقت بظلالها على رؤية المجتمع المصري لدور الجهـاز  أوبات السابقة عالص أنومما لاشك فيه  .١٣٧
العدل بغياب  وإحساسهم تحيز الدولةالإداري للدولة وهو ما انعكس في وجود وجهة نظر سائدة ب

الثقافيـة الحاكمـة لسـلوك     بـالأطر "على النحو الذي أشارت له الدراسة الخاصة الاجتماعي 
حيث نبهـت الدراسـة إلـى     ،التي أجرتها كلية الآداب بجامعة القاهرة" مصريين واختياراتهمال

وعبء الشعور بعدم العدالة وما يشكله ذلك من الشعور بالضـغط    الاجتماعيةخطورة التباينات 
  وهو الأمـر الـذي يضـعنا     ،والكبت، خاصة لدي جيل الشباب بسبب محدودية آفاق المستقبل

 ستساؤل حول من سيتحمل أعباء التنمية في المستقبل في ظل وجود شعور عام باليأجميعاً أمام 
  .؟الأملوفقدان 

فـي   أشـكاله كانت اللجنة قد أكدت في تقريرها الثاني على الدور المحوري للإعلام بكافة  وإذا .١٣٨
 ـ ى التوعية بمظاهر الفساد، وتكوين رأي عام رافض له، فإن اللجنة تؤكد في التقرير الثالث عل

  .أهمية دور الإعلام في تنمية الوعي الجماهيري بأضرار الفساد
توجهاً دولياً بفعـل   أصبح وإنماوتدرك اللجنة أن الحد من ومكافحة الفساد لم يعد مطلباً وطنياً،  .١٣٩

ومن ثم أكدت  ،والتأثير المتبادل للأزمات الدولية والاتصالاتتشابك العلاقات وثورة المعلومات 
حد من ومكافحة الفساد يحتاج إلى تضافر الجهود الدولية والإقليمية نظراً لتعقد على أن الاللجنة 

تتماشى  أنكما أشارت اللجنة إلى وجوب  ،اكها مع ظواهر أخرى وتعدد عناصرهالظاهرة وتشاب
الفعلية للدول التي تُوجه لها وعلـى أهميـة تنسـيق تلـك      الاحتياجاتالمساعدات الدولية مع 

كما أشادت اللجنة بالدور الفعـال   ،منها الاستفادةهات الدولية المانحة لتعظيم المساعدات بين الج
الذي قام به الوفد المصري في المشاركة في اقتراح معايير آلية التقييم الذاتي خلال مشاركته في 

عنية بمراجعة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الفسـاد،   مال الأطرافالمؤتمر الثالث للدول متعددة 
  .٢٠٠٩لك في الدوحة عام وذ

في مجالات اقتراح سياسات تدعيم  والنزاهةلجنة الشفافية  ، واستناداً إلى رؤية بناء على ما سبق .١٤٠
الشفافية والنزاهة والمساءلة، والتنسيق مع الجهات الرسمية والرقابيـة المعنيـة لتطبيـق هـذه     

لظاهرة من خلال نشر الأوراق المعلومات والبيانات اللازمة حول ا إتاحةالسياسات، فضلاً عن 
والأبحاث التي اضطلعت بها كل من لجنة الشفافية والنزاهة والمراكز البحثية وبعض المنظمات 

  .لكافة الشركاء وإتاحتهاغير الحكومية 
يتم التركيز في المرحلة القادمة على تحقيق الغايـات الإسـتراتيجية التـي     أناللجنة في  تأمل .١٤١

    وفقـاً لمـا   للجنـة،   والثالـث  الثاني ينفي التقرير طها وفق ما جاءانعكست في توجهاتها وخط
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فيذ الفعال لاتفاقية الأمـم المتحـدة   نتبنته الدول في مؤتمر الدوحة من آليات مراجعة تضمن الت
  . لمكافحة الفساد

في المستقبل والحاجة إلى قوة دفع سياسية ومجتمعية للوفـاء   والالتزاماتوبالنظر لتعدد المهام  .١٤٢
   المستقلة للحد من ومكافحة الفساد أمراً ضرورياًً لعدد  القوميةأصبح تشكيل الهيئة أو اللجنة  بها،
لمحاربة الفسـاد يسـاهم فيهـا     إستراتيجيةيأتي في مقدمتها العمل على وضع  الاعتباراتمن 

 ـ  اءلة الشركاء المعنيين الرسميين وغير الرسميين وتعكس الوضع الراهن لحالة الشـفافية والمس
 الداعم لمحاصرة ومحاربة الفساد، بالإضافة إلى والاجتماعي والاقتصاديالمناخ السياسي  وتهيئ

العمل على التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في انجاز عملية التقييم الذاتي وحصر الجهود 
والتطورات التشريعية والمؤسسية تحديداً في مجال مكافحة الفساد فـي مصـر، فضـلاً عـن     

لأعضاء اللجنة الذين سـيمثلون المؤسسـات    والابتكارات والأفكارمن كافة الخبرات   الاستفادة
    .والرقابية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الفكر الرسمية
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  الملاحق
  

  )١( رقم ملحق
  الإطار المرجعى لآلية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

  ٢٠٠٩مر الدوحة فى نوفمبر الصادر عن مؤت

  
 ديباجة

 تـؤدي  أن تنص على الفساد، التي لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية من ٤ المادة من ١ بالفقرة عملا .١

 السـيادة  المسـاواة فـي   مبدأي مع يتسق نحو على الاتفاقية بمقتضى التزاماتها الأطراف الدول

 مـؤتمر  فإن للدول الأخرى، الداخلية لشؤونا في التدخل عدم مبدأ ومع للدول، الإقليمية والسلامة

 تنفيـذ  لاسـتعراض  الآلية التالية ينشئ الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية في الأطراف الدول

 .الاتفاقية

  
 مقدمة  -أولا

 على") بالآلية" يلي فيما إليها يشار( الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية تنفيذ استعراض آلية تشتمل .٢

 الواردة للأحكام وفقا وتجرى والثالث، الثاني البابين في الواردة بالمبادئ تسترشد استعراض عملية

 وتمول والسادس، الخامس البابان يبينه حسبما الدعم لها توفر أمانة للآلية ويكون، الرابع الباب في

 .السابع للباب وفقا

  
 وخصائصها للآلية التوجيهية المبادئ -نيااث

 :يلي ما الآلية في يتعين .٣

 والنزاهة؛ والشمول التدخل وعدم والكفاءة بالشفافية تتسم أن •

 التصنيفي؛ الترتيب أشكال من شكل أي إلى تفضيألا  •

 التحديات؛ ومواجهة الجيدة الممارسات لتقاسم فرصا تتيح أن •

 فعالا؛ تنفيذا الاتفاقية تنفيذ على الأطراف الدول تساعد أن •

 متوازن؛ غرافيج جنه اتباع الحسبان في تأخذ أن •

 الاتفاقية؛ إلى العالم دول جميع انضمام على وتشجع والمعاقبة الخصومة موقف تتجنب أن •

 وإعـدادها  المعلومات تجميع بشأن وواضحة راسخة توجيهية مبادئ إلى عملها في تستند نأ •

 وهو المؤتمر، على النتائج وعرض السرية على الحفاظ مسألتي معالجة ذلك في بما وتعميمها،

 النتائج؛ تلك بشأن إجراءات أي باتخاذ المختصة الهيئة
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 الوفـاء  فـي  صـعوبات  مـن  الأطراف الدول تواجهه ما ممكنة، مرحلة أبكر في تحدد، أن •

 تنفيـذ  إلـى  الراميـة  جهودها في جيدة ممارسات من تتبعه وما الاتفاقية بمقتضى تهابالتزاما

 الاتفاقية؛

 واسترداد الوقائية التدابير منها أمور جملة في البناء التعاون على وتشجع تقني بطابع تتسم أن •

 الدولي؛ والتعاون الموجودات

 يتعاون أن للمؤتمر يتسنى لكي القائمة، والإقليمية الدولية الاستعراض لآليات مكملة تكون أن •

 .الجهود في الازدواج ويجتنب الاقتضاء، عند الآليات، تلك مع

 .دولية حكومية عملية الآلية تكون .٤

 بـل  الأطـراف  للدول الداخلية الشؤون في للتدخل أداًة الآلية تتخذ لا الاتفاقية، من ٤ للمادة وفقًا .٥

 عـن  بمنـأى  الاستعراض عملية وتجرى ،تهاوسياد الأطراف الدول بين المساواة مبدأي تحترم

 .الانتقائية والنزعة السياسية الأهواء

 .الأطراف الدول بين التعاون على وكذلك تفاقية،الا بتنفيذ الأطراف الدول قيام على الآلية تشجع .٦

 بـين  التعاون تعزيز في يسهم مما ،الجيدة والممارسات والأفكار الآراء لتبادل فرصا الآلية تتيح .٧

 .ومكافحته الفساد منع على الأطراف الدول

 ةالقضـائي  نظمهـا  تنوع وكذلك الأطراف، الدول لدى التنمية مستويات الحسبان في الآلية تضع .٨
 .فيها القانونية التقاليد في والاختلافات والاجتماعية، والاقتصادية والسياسية والقانونية

 رجدمت بنهج الأخذ إلى الآلية تسعى لذلك وتبعا وتدريجية، مستمرة عملية الاتفاقية تنفيذ استعراض .٩

 .وشامل

  
 الأطراف الدول بمؤتمر الآلية علاقة -ثالثا

 .الاتفاقية من ٦٣ للمادة وفقا المؤتمر، لسلطة الاستعراض وآلية ةالاتفاقي تنفيذ استعراض خضع  .١٠

  
 الاستعراض عملية -ابعار

 الأهداف

 هـو  الاستعراض عملية من الغرض فإن منها، ٦٣ المادة وخصوصا الاتفاقية، أحكام مع تساقًاإ .١١

 تحقيـق  الاستعراض عملية خىوتت الصدد، هذا وفي ة،الاتفاقي تنفيذ على الأطراف الدول مساعدة

 :منها أمور جملة

 منها؛ ١ المادة في المبينة الاتفاقية أغراض تعزيز •

 الاتفاقيـة  تنفيـذ  فـي  الأطـراف  الدول تتخذها التي التدابير عن بمعلومات المؤتمر تزويد •

 بذلك؛ القيام في تواجهها التي والصعوبات
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 وعلى وتسويغها ةالتقني المساعدة من الخاصة الاحتياجات تحديد على الأطراف الدول مساعدة •

 التقنية؛ المساعدة تقديم وتيسير تعزيز

 اسـترداد  مجـال  في ذلك في بما ومكافحته، الفساد منع على الدولي التعاون وتيسير تشجيع  •

 الموجودات؛

 ابه والاستعانة الاتفاقية تنفيذ في الأطراف الدول نجاح جوانب عن بمعلومات المؤتمر تزويد  •
 ذلك؛ في تواجهها التي دياتحوالت تتبعها التي الجيدة الممارسات وعن

 .الاتفاقية تنفيذ في المكتسبة والخبرات والممارسات المعلومات تبادل وتيسير تشجيع •

  
 القُطري الاستعراض

 .بكاملها الاتفاقية تنفيذ تدريجيا تشمل وهي ،الأطراف الدول جميع على الآلية تطبق .١٢

 دورة بـدء  قبل الاستعراض دورة بداية في طرافًاأ تكون التي الدول جميع استعراض إتمام ينبغي .١٣

 استعراض دورة استهلال المؤتمر يقرر أن استثنائية ظروف في يجوز أنه غير، جديدة استعراض

 طرف دولة أي تخضع ولا .السابقة بالدورة الخاصة الاستعراض عمليات جميع إتمام قبل جديدة

 فـي  الطرف الدولة بحق المساس دون وذلك واحدة، استعراض دورة خلال مرتين للاستعراض

 .جديدة معلومات تقديم

 الاستعراض عملية في إقليمية مجموعة كل من تشارك التي الأطراف الدول عدد يكون أن يجب .١٤

 فـي  الأطراف الدول من أعضائها وعدد الإقليمية وعةجمملا تلك حجم مع متناسبا معينة سنة في

 دورة من معينة سنة في الاستعراض عملية في لمشاركةا الأطراف الدول اختيار ويجري .الاتفاقية

 الاختيار عليها يقع التي الطرف للدولة ويجوز ،استعراض دورة كل بداية في بالقرعة الاستعراض

 دورة مـن  التاليـة  السـنة  إلـى  مشاركتها ترجئ أن معينة سنة في الاستعراض في للمشاركة

 .لذلك معقولا مبررا لديها كان إذا الاستعراض،

 للاتفاقيـة،  وتنفيـذها  امتثالها عن المؤتمر يطلبها التي بالمعلومات الأمانة طرف دولة كل ودتز .١٥

 الـدول  وتقدم ،الغرض هذا لتحقيق أولية كخطوة الشاملة المرجعية الذاتي التقييم قائمة باستخدام

 .حينها وفي ودقيقة ثةدومح كاملة ردودا الأطراف

 القائمـة  أسئلة على الردود إعداد أجل من تطلبها التي مساعدةال الأطراف الدول إلى الأمانة تقدم .١٦

 .المرجعية

 دولـة  كـل  وتسعى، الاستعراض عملية في مشاركتها لتنسيق اتصال جهة طرف دولة كل تعين .١٧

 بشأن اللازمة الفنية الخبرة لديهم تتوفر ممن الاتصال لمهمة أشخاص أو شخص تعيين إلى طرف

 .قيةالاتفا من اُلمستعرضة الأحكام
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 القُطري الاستعراض إجراء

 الطـرف  الدولـة  وتشارك .الأطراف الدول من ُأخريان دولتان طرف دولة كل باستعراض يقوم .١٨

 .الاستعراض عملية في فعالة مشاركة المستعرضة

 إليها تنتمي التي نفسها الجغرافية المنطقة إلى منتمية المستعرضتين الطرفين الدولتين إحدى تكون .١٩

 الطـرف  الدولـة  لنظام مماثل قانوني نظام أمكن، إن لديها، ويكون المستعرضة، فالطر الدولة

 الدورة، من سنة كل بداية في بالقُرعة المستعرضة الأطراف الدول اختيار ويجرى ،المستعرضة

 تطلب أن المستعرضة الطرف للدولة ويجوز ،متبادلة باستعراضات الأطراف الدول تقوم ألاَّ على

 أكثر القرعة سحب تكرار استثنائية ظروف في ويجوز .الأكثر على مرتين رعةالق سحب تكرار

 .مرتين من

 العام في المستعرضة الطرف الدولة بدور اضطلاعها تؤجل أن المستعرضة الطرف للدولة يجوز .٢٠

 ،الحال اختلاف يقتضيه ما مراعاة مع المستعرضة الأطراف الدول على ذاته المبدأ ويطبق .نفسه
 ابه خاص لاستعراض خضعت قد طرف دولة كل تكون أن يجب الاستعراض دورة يةهان وبحلول
 .الأكثر على استعراضات وثلاثة الأقل على واحدا استعراضا لغيرها وأجرت

 بعمليـة  القيـام  لغـرض  خبيـرا  ١٥ إلـى  عددهم يصل حكوميين خبراء طرف دولة كلُّ عينت .٢١

 المستعرضة، الأطراف الدول لاختيار القرعة بسح موعد قبل وتعمم، الأمانة دعوت ،الاستعراض

 الحالية، ومناصبهم المهنية متهخبرا عن معلومات تتضمن الحكوميين، الخبراء أولئك بأسماء قائمة

 متهخبرا ومجالات ابه اضطلعوا التي الصلة ذات الأنشطة أو شغلوها التي الصلة ذات والمناصب
 إلـى  اللازمـة  المعلومات تقديم إلى الأطراف الدول وتسعى ،المعنية الاستعراض لدورة اللازمة

 .باستمرار وتحديثها القائمة تلك لتنظيم الأمانة

 إجـراء  بشـأن  والأمانة الحكوميين للخبراء التوجيهية المبادئ من مجموعة صوغ الأمانة تتولى .٢٢

 ـ وذلك) "التوجيهية المبادئ"ب يلي فيما إليها شاري( الُقطرية التنفيذ استعراضات  مـع  اوربالتش

 .التوجيهية المبادئ هذه التنفيذ استعراض فريق ويقر ،الأطراف الدول

 من الوارد للرد مكتبيا استعراضا التوجيهية، للمبادئ وفقا المستعرضتان، الطرفان الدولتان تجري .٢٣

 الاستعراض هذا ويتضمن ،الشاملة المرجعية الذاتي التقييم قائمة على المستعرضة الطرف الدولة

 والتحـديات  النجاح جوانب وعلى الاتفاقية لتنفيذ المتخذة التدابير على يركِّز للرد، تحليلا يالمكتب

 .تنفيذها في صودفت التي

 الدولتان تطلب أن التوجيهية، للمبادئ وطبقًا الثاني الباب في المبينة التوجيهية للمبادئ وفقًا يجوز، .٢٤

    إيضـاحات  تقـدم  أن المستعرضة الطرف ةالدول إلى الأمانة، من بدعم المستعرضتان، الطرفان
 الحـوار  إجراء ويمكن ،بالاستعراض صلة ذات تكميلية مسائل تعالج أن أو إضافية معلومات أو

 الإلكترونية، الرسائل تبادل أو بالفيديو أو بالهاتف التواصل منها بوسائل ذلك على المترتب البناء

 .مناسبا يكون حسبما
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 بالتشاور وذلك قطري، استعراض كل صيخ فيما والشروط الزمني دولالج إعداد الأمانة تتولى .٢٥

 جميـع  معالجـة  تتـولى  كما المستعرضة، الطرف والدولة المستعرضتين الطرفين الدولتين مع

 مثاليا، تستغرق، لا بحيث الاستعراضات هذه ممتص أن وينبغي ،بالاستعراض الصلة ذات المسائل

 .أشهر ستة من أكثر

 إلى الاتساق، في رغبة يستند، قُطري استعراض تقرير إعداد عن القطري اضالاستعر يتمخض .٢٦

 .التنفيذ استعراض فريق ويقره الأطراف الدول مع بالتشاور الأمانة تضعه نموذجي مخطط

 :التالي النحو على القطري الاستعراض عملية تجرى .٢٧

 وأي الشـاملة  المرجعية يالذات التقييم قائمة أسئلة على الردود إلى المكتبي الاستعراض يستند •

 المستعرضة؛ الطرف الدولة تقدمها تكميلية معلومات

 تبادل بتيسير المستعرضة الطرف الدولة تقوم الحكوميين، الخبراء بين البنّاء الحوار سياق في •

 الاتفاقية؛ بتنفيذ الصلة ذات المعلومات

 قضـايا  ولايتها ملتش مختصة دولية منظمة في عضوا المستعرضة الطرف الدولة كانت إذا  •

 الطـرفين  للـدولتين  يجـوز  ومنعـه،  الفساد لمكافحة دولية أو إقليمية آلية أو الفساد مكافحة

     الصـلة  ذات المعلومـات  مـن  الآليـة  أو المنظمة تلك أصدرته فيما تنظرا أن المستعرضتين
 .الاتفاقية بتنفيذ

 المرجعيـة  الـذاتي  التقييم قائمة أسئلة على ردودها إعداد إلى المستعرضة الطرف الدولة تسعى .٢٨

 مـن  المعنيـين  كل ومع الوطني الصعيد على النطاق واسعة مشاورات إجراء خلال من الشاملة

 .العام القطاع خارج والجماعات والأفراد الخاص القطاع سيما ولا المصلحة، أصحاب

 بـأي  عرضـة، المست الطرف الدولة ذلك على وافقت إذا المكتبي، الاستعراض يستكمل أن ينبغي .٢٩

 فـي  مشترك اجتماع عقد أو قطرية بزيارة القيام مثل المباشر، الحوار وسائل من أخرى وسائل

 .التوجيهية للمبادئ وفقًا فيينا، في المتحدة الأمم مكتب

 الزيـارات  أثنـاء  الوطنيين المصلحة أصحاب كل مع التعامل تيسير على الأطراف الدول تشجع .٣٠

 .القطرية

 الحصول يتم التي المعلومات جميع سرية على الأمانة وكذلك المستعرضة الأطراف الدول تحافظ .٣١

 .فيها تستخدم أو الُقطري الاستعراض عملية أثناء عليها

 أجـل  مـن  الاستعراض، عملية في يشاركون الذين للخبراء دورية تدريب دورات الأمانة ظمنت .٣٢

 .الاستعراض عملية في المشاركة على ماتهقدر وتعزيز التوجيهية بالمبادئ تعريفهم
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 القُطري الاستعراض عملية نتائج

 تقريـر  النمـوذجي،  والمخطـط  التوجيهيـة  للمبادئ وفقا المستعرضتان، الطرفان الدولتان تعد .٣٣

 الطـرف  الدولـة  مع الوثيقين والتنسيق بالتعاون وافية، خلاصة على يشتمل قُطريا، استعراض

 الجيـدة  والممارسـات  الناجحـة  التجـارب  رالتقري ويحدد ،الأمانة من وبمساعدة المستعرضة

 تحديد الاقتضاء، حسب يتضمن، كما ،الاتفاقية تنفيذ بشأن ملاحظات ويقدم المطروحة والتحديات

 .الاتفاقية تنفيذ لتحسين اللازمة التقنية المساعدة من الاحتياجات

 بـين  عليـه  قالاتفا لدى ئيةنها صيغة في الوافية خلاصته و الُقطري الاستعراض تقرير يوضع .٣٤

 .المستعرضة الطرف والدولة المستعرضتين الطرفين الدولتين

 التجـارب  عـن  معلومات من الُقطرية الاستعراض تقارير في يرد ما وأنسب أعم الأمانة تجمع .٣٥

 المسـاعدة  من والاحتياجات الملاحظات ومن المطروحة والتحديات الجيدة والممارسات الناجحة

 وفـي  "التنفيـذ  عن مواضيعي تقرير" في المحورية المواضيع ببحس مصنفة وتدرجها التقنية،

 .التنفيذ استعراض فريق إلى كلها إحالتها أجل من إقليمية، تكميلية إضافات

 صـيغتها  فـي  وضعت التي القطرية الاستعراض تقارير من تقرير لكل الوافية الخلاصة تترجم .٣٦

 التنفيذ، استعراض فريق وثائق من اعتبارهاب وتتاح الست الرسمية المتحدة الأمم لغات إلى النهائية

 .فقط ابه العلم لغرض وذلك

 .سرية الُقطري الاستعراض تقارير تظل .٣٧

    الاستعراضي تقريرها نشر في السيادي حقها ممارسة على المستعرضة الطرف الدولة تشجع .٣٨

 .منه جزء نشر أو الُقطري أو

 إتاحـة  إلى غيرها، تجارب من والإفادة انهتعاو وتوطيد تحسين أجل من الأطراف، الدول تسعى .٣٩

 ،الدولة تلك طلب على بناء أخرى دولة أي أمام الُقطرية الاستعراض تقارير على الإطلاع فرصة
 .التقارير تلك سرية الاحترام كل تحترم أن الطالبة الطرف الدولة وعلى

  
 المتابعة إجراءات

 الـذاتي  التقييم قائمة على ردودها طارإ في التالية، الاستعراض فترة خلال طرف، دولة كل تقدم .٤٠

 تقـارير  فـي  الـواردة  بالملاحظات يتعلق فيما المحرز التقدم عن معلومات الشاملة، المرجعية

 أيضـا  معلومات الأطراف الدول تقدم الاقتضاء، وعند ،ابه الخاصة السابقة الُقطرية الاستعراض

 الُقطري الاستعراض بتقرير يتعلق فيما لبتهاط التي التقنية المساعدة من الاحتياجات تلبية مدى عن

 .ابه الخاص

 حيثمـا  وتكييفها والمتطلبات، الإجراءات تقييم التنفيذ، استعراض فريق خلال من المؤتمر، يتولى .٤١

 .الاستعراض عملية عن تنشأ التي والملاحظات الاستنتاجات متابعة قبيل من وذلك الأمر، اقتضى
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 التنفيذ استعراض فريق

 ويعمل أطراف، دول من مؤّلفا العضوية مفتوح دوليا حكوميا فريقًا التنفيذ استعراض يقفر يكون .٤٢

 .إليه التقارير ويرفع المؤتمر سلطة تحت

 .الأقل على السنة في مرة فيينا في التنفيذ استعراض فريق يجتمع .٤٣

 علـى  للوقوف الاستعراض عملية عن إجمالية صورة تكوين التنفيذ استعراض فريق مهام تكون .٤٤

 تنفيذ ضمان بغية وذلك التقنية، المساعدة من الاحتياجات في والنظر الجيدة والممارسات التحديات

 الـذي  التحليلي للعمل كأساس التنفيذ عن المواضيعية التقارير وتستخدم ،فعال نحو على الاتفاقية

 مـن  يجريـه  مـا  على بناء التنفيذ، استعراض فريق ويقدم ،التنفيذ استعراض فريق به يضطلع

 .عليها والموافقة فيها للنظر المؤتمر إلى واستنتاجات توصيات مداولات،

  
 الأطراف الدول مؤتمر

 .الاستعراض بعملية الصلة ذات الأولويات وتحديد العامة السياسات وضع مسؤولية المؤتمر يتولى .٤٥

 .التنفيذ استعراض فريق من المقدمة والاستنتاجات التوصيات في المؤتمر ينظر .٤٦

 وتسلسـله  الاسـتعراض  نطـاق  وكـذلك  ا،تهودورا الاستعراض عملية مراحل المؤتمر حددي .٤٧

 مـواد  جميع تنفيذ حالة استعراض إتمام لدى الاستعراض مرحلة وتختتم ،وتفاصيله المواضيعي

 المؤتمر ويحدد ،استعراضية زمنية دورات إلى مرحلة كل وتقسم ،الأطراف الدول كل في الاتفاقية

 من سنة كل في تشارك التي الأطراف الدول عدد ويقرر الاستعراض، دورات من دورة كل مدة

 دورة ونطـاق  استعراضـها  المقـرر  الأطـراف  الـدول  عدد مراعاة مع الاستعراض، دورة

 .الاستعراض

 عقب المؤتمر، ويتولى ،للآلية المرجعي الإطار على المستقبل في تجرى تعديلات أي المؤتمر يقر .٤٨

 .المرجعي وإطارها الآلية أداء تقييم اض،استعر دورة كل اكتمال

  
 الأمانة -خامسا

    الآليـة،  أداء كفـاءة  لضمان اللازمة المهام كل وتؤدي الآلية، أمانة بمهام المؤتمر أمانة تضطلع .٤٩
 أداء سياق في طلبها، على بناء الأطراف، الدول إلى والموضوعي التقني الدعم تقديم ذلك في بما

 .الآلية مهام

  
 اللغات -سادسا

 رهنًا والفرنسية، والعربية والصينية والروسية والإنكليزية الإسبانية اللغات هي الآلية عمل لغات .٥٠

 .الباب هذا بأحكام
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 مسؤولية الأمانة وتتولى ،الآلية عمل لغات من لغة يبأ الُقطري الاستعراض عملية إجراء يجوز .٥١

 ضـروريا  يكون حسبما الآلية عمل تلغا من أي إلى وشفوية تحريرية ترجمة من يلزم ما توفير

 .بكفاءة مهامها لأداء

 لغات غير أخرى لغات إلى والشفوية التحريرية الترجمة لتوفير تبرعات التماس إلى الأمانة تسعى .٥٢

 .ذلك المستعرضة الطرف الدولة منها طلبت ما إذا الست، الآلية عمل

 وثائق من التنفيذ عن المواضيعي تقريروال الُقطرية الاستعراض لتقارير الوافية الخلاصات تعتبر .٥٣

 .الست الآلية عمل بلغات تنشر انهفإ َثم ومن المؤتمر،

  
 التمويل -سابعا

 .المتحدة للأمم العادية الميزانية من وأمانتها الآلية احتياجات لوتم .٥٤

 امنه أمور بجملة تتعلق والتي ٣٢ و ٢٩ الفقرتين في المبينة الاحتياجات التبرعات خلال من تمول .٥٥
 فيينا في المتحدة الأمم مكتب مقر في تعقد التي المشتركة والاجتماعات المطلوبة الُقطرية الزيارات

 .تأثير أو شروط بلا التبرعات هذه تكون أن على الخبراء، وتدريب

 .الآلية لأنشطة سنتين فترة لكل مقترحة ميزانية إعداد عن مسؤولة الأمانة تكون .٥٦

 يتسـم  نحو على عملها الآلية أداء الميزانية وتضمن ،سنتين كل ليةالآ ميزانية في المؤتمر ينظر .٥٧

 .والنزاهة والاستمرارية بالكفاءة

 الإطار هذا في إليها المسندة المهام أداء من لتمكينها الوافية والبشرية المالية بالموارد الأمانة ودتز .٥٨

 .المرجعي

  
 الآلية في الاتفاقية على الموقِّعة الدول مشاركة -ثامنا

 أساس على مستعرضة دولة باعتبارها الآلية في تشارك أن الاتفاقية على موقِّعة دولة لأي يجوز .٥٩

 .المتاحة التبرعات من المشاركة ذهبه المرتبطة التكاليف وتسدد طوعي،

  
 التذييل

 الُقطرية الاستعراضات إجراء بشأن والأمانة الحكوميين للخبراء توجيهية مبادئ

 عامة توجيهات :أولاً

 اتفاقية في الصلة ذات بالأحكام الاستعراض، عملية طيلة والأمانة، الحكوميون الخبراء ترشديس .١

  المتحدة الأمم اتفاقية تنفيذ استعراض لآلية المرجعي والإطار الفساد لمكافحة المتحدة الأمم

 .الفساد لمكافحة
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 المادة من ١ الفقرة اعتبارهم في يضعوا أن الخصوص، وجه على الحكوميين، الخبراء على يتعين .٢

 نحو على الاتفاقية بمقتضى اتهالتزاما الأطراف الدول تؤدي أن على تنص التي الاتفاقية، من ٤

 الشؤون في التدخل عدم مبدأ ومع للدول، الإقليمية والسلامة السيادة في المساواة مبدأي مع يتسق

 .الأخرى للدول الداخلية

 تماما يدركون وهم الاستعراضات هذه يجروا أن ذلك، عن فضلا الحكوميين، الخبراء على يتعين  .٣

 .المرجعي الإطار من ١١ الفقرة في محدد هو كما الاستعراض عملية من الغرض

 عمليـة  أثنـاء  متهتفـاعلا  كـل  فـي  الجماعي النهج يحترموا أن الحكوميين الخبراء على يتعين .٤
 ،والنزاهـة  الموضوعية يلتزموا وأن ودبلوماسية، بكياسة يتصرفوا أن منهم ويتوقع ،الاستعراض

 .الزمنية الجداول في التغييرات مع للتكيف ومستعدين جهمنه في مرنين يكونوا أن عليهم ويتعين

 التـي  المعلومـات  جميع سرية على يحافظوا أن الأمانة وأعضاء الحكوميين الخبراء على يتعين .٥

 الوثـائق  سـرية  على وكذلك الُقطرية، الاستعراض عملية أثناء انهيستخدمو أو عليها يحصلون

 خبيـرا  بأن للاعتقاد جدية أسس هناك كانت فإذا ،المرجعي الإطار في المحدد النحو على الناتجة

 فريق إبلاغ الأمانة على يتعين السرية، على بالحفاظ بالالتزام أخل قد الأمانة في عضوا أو حكوميا

 .بذلك التنفيذ استعراض

 ينبغي وبينما ،الاتفاقية لتنفيذ تقييمهم في تأثير لأي يخضعوا ألا ميينالحكو الخبراء من أيضا يتوقع .٦

 الولايـات  تشمل التي المختصة الدولية المنظمات من المستمدة المعلومات الاعتبار في تؤخذ أن

 الفساد بمكافحة المعنية الأخرى والإقليمية الدولية الآليات ومن الفساد مكافحة مسائل إليها المسندة

 التـي  للوقائع مبه الخاص تحليلهم يجروا أن نفسه الوقت في الحكوميين الخبراء على فإن ومنعه،

 المحددة المقتضيات جميع مع متسقة استنتاجات تقديم أجل من المستعرضة الطرف الدولة توفرها

 .استعراضها يجري التي الاتفاقية أحكام في الواردة

 مسـاعدة  أي لطلب بالأمانة الاتصال على اض،الاستعر عملية طيلة الحكوميون، الخبراء يشجع .٧

 .إليها يحتاجون

  
 محددة توجيهات -ثانيا

 التحضيرية المرحلة

 :يلي بما بالقيام الاستعراض لعملية أنفسهم يعدوا أن الحكوميين الخبراء على يتعين .٨

 دقيقة؛ دراسة الاتفاقية دراسة •

 المتعلقة الأجزاء وخصوصا الفساد، افحةلمك المتحدة الأمم اتفاقية لتنفيذ التشريعي الدليل قراءة •

 الصلة؛ ذات الاستعراضية الدورة موضوع تكون التي بالمواد

 التوجيهية؛ المبادئ ذهبه ألف المرفق في الواردة الموضوعية الأساسية بالمعلومات الإلمام •
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 المرجعيـة  الذاتي التقييم قائمة في المستعرضة الطرف الدولة من المقدمة الردود استعراض •

 لها؛ المكملة والوثائق

 إضافية؛ ومواد معلومات إلى الحاجة حالة في الأمانة إبلاغ •

 التوضيح؛ من المزيد تستلزم التي المسائل على الضوء تسليط  •

 .وتعليقات أسئلة وإعداد المستعرضة، الطرف الدولة تعالجها التي بالمسائل الإلمام  •

  
 البناء الحوار

 إتمـام  ضـمان  وبغيـة  ،وفعاليتها الاستعراض عملية كفاءة يقلتحق أساسي عنصر البناء الحوار .٩

 مـن  بدءا أشهر، ثلاثة بفترة البناء للحوار الزمني الإطار ددح المناسب، الوقت في الاستعراض

 الحـوار  إجـراء  على الأمانة تحرص الفترة، تلك وخلال، بالفيديو أو بالهاتف الأولي التواصل

 بالفيـديو  أو بالهـاتف  أو الإلكترونـي  بالبريـد  التواصل منها مختلفة وسائل باستخدام وتيسره

 .المستعرضة الطرف الدولة طلب على بناء تعقد التي والاجتماعات

 وبـالخبراء  الآخـرين  الاستعراض فريق بأعضاء مفتوحة اتصالات بإجراء الخبراء يقوم بينما .١٠

 كل على باستمرار الأمانة عإطلا عليهم يتعين فإنه المستعرضة، الطرف للدولة التابعين الحكوميين

 .اتصالات من يجرونه ما

 تسلُّم أو الاستعراض فرق إنشاء من شهر غضون في يبادروا، أن الحكوميين الخبراء على يتعين .١١

 التـي  بالفيديو أو بالهاتف التواصل عملية في الفعالة المشاركة إلى المرجعية، الذاتي التقييم قائمة

 الطـرف  والدولـة  المستعرضـتين  الطرفين الدولتين من كلب التعريف بغرض الأمانة تنظمها

 وبغـرض  معـين،  قطري استعراض فريق ضمن للعمل المنتدبين الأمانة وموظفي المستعرضة

 .للاستعراض المحددة والمتطلبات الزمني الجدول استعراض ذلك في بما العام، التوجيه

 التقيـيم  لقائمة الأولي التحليل مناقشة ،بعد عن التواصل هذا أثناء الحكوميين، الخبراء على يتعين .١٢

 .والمعلومات التوضيحات من مزيدا تتطلب التي المحددة الاتلمجا إلى بالإضافة المرجعية، الذاتي

 المهام توزيع كيفية يقرروا أن المستعرضتين الطرفين الدولتين من الحكوميين الخبراء على يتعين .١٣

 .المختلفة اختصاصهم ميادين رالاعتبا في آخذين بينهم، فيما والمسائل

 يقدموا أن بالفيديو، أو بالهاتف التواصل من أسبوعين غضون في الحكوميين، الخبراء على يتعين .١٤

 الدولة إلى لإحالتها المحددة والأسئلة المطلوبة الإضافية بالمعلومات الخاصة الطلبات كتابيا للأمانة

 .ذلك الضرورة اقتضت إذا المستعرضة، الطرف

 توفّرهـا  التي والمواد بالمعلومات علما يحيطوا أن العملية، طيلة الحكوميين، الخبراء على نيتعي .١٥

 .آنفًا المذكورة الاتصال وسائط بمختلف المستعرضة الطرف الدولة
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 انتهـاء  من شهر غضون في الأمانة إلى كتابيا تحليلهم يقدموا أن الحكوميين الخبراء على يتعين .١٦

 سـبق  التـي  النصوص تكرار تحليلهم، إعداد في الحكوميون، لخبراءا ويتجنب ،الحوار مرحلة

 والوقـائع  الإيجاز التزام ذلك عن فضلا منهم ويطلب، المرجعية الذاتي التقييم قائمة في ورودها

 ،ومجـردة  موضوعية لغة استخدام الصدد هذا في الفهم على يساعد مما و ،بالأدلة التحليل ودعم
 .كاملة بعبارات المختصرات هذه إليه ترمز ما بيان يجب مرة وللأ المختصرات استخدام وعند

 يشـمل  أن يجب النموذجي، المخطط في ورد كما الُقطري، الاستعراض تقرير هيكل مع تماشيا .١٧

 .ملاحظات من أبدوه وما الخبراء إليها صلوت التي الاستنتاجات التحليل

 للاسـتنتاجات  قويـة  أسباب على تمليش وأن الوقائع على وقائما موجزا التحليل يكون أن يجب .١٨

 .الاتفاقية مواد من تقييمها يجري مادة كل بشأن المقدمة والملاحظات المستخلصة

     إليـه  يتوصـلون  مـا  تقريرهم في الحكوميون الخبراء يدرج الاستعراضية، الدورة لنطاق وتبعا .١٩
    كـل  تنفيـذ  وبشـأن  طنيالو القانون في الاتفاقية مواد من مادة كل تضمين بشأن استنتاجات من
 .عمليا منها

 وكـذلك  الجيـدة،  والممارسات الناجحة التدابير يحددوا أن أيضا الحكوميين الخبراء على يتعين .٢٠

 .التقنية المساعدة تقديم تستدعي قد التي الاتلمجوا التنفيذ، في والثغرات التحديات

٢١. أيضـا  الحكـوميين  الخبراء من يطلب قد الاقتضاء، وحسب المستعرضة الدولة طلب على بناء 

 للبلـد  يمكن بحيث لوحظت التي الثغرات سد كيفية بتوضيح المستعرضة الطرف الدولة مساعدة

 .وفعالا تاما تنفيذًا الصلة ذات الاتفاقية مواد ينّفذ أن المعني

 الحكوميين الخبراء تجمع بالفيديو أو بالهاتف تواصل جلسة بتنظيم الاقتضاء، حسب الأمانة، تقوم .٢٢

 من الحكوميون الخبراء ويقوم، المستعرضة الطرف والدولة المستعرضتين الطرفين الدولتين من

 مشـروع  مـن  أعدوها التي الأجزاء بعرض الجلسة هذه أثناء المستعرضتين الطرفين الدولتين

 .والملاحظات الاستنتاجات وشرح التقرير

 مشروع بإعداد المستعرضتين، الطرفين الدولتين من الخبراء مساهمات تسلمها لاح الأمانة، تقوم .٢٣

 من الحكوميون الخبراء ويدعى ،النموذجي المخطط إلى استنادا الُقطري الاستعراض لتقرير أولي

 أسبوعين غضون في للتقرير الأولي المشروع على التعليق إلى المستعرضتين الطرفين الدولتين

 ويرسل، تعليقات من الخبراء أبداه ما تبين رالتقري لمشروع معدلة صيغة وتعد الأمانة، تسلمه من

 .المستعرضة الدولة إلى هذا التقرير مشروع

 الـدولتين  من الحكوميين الخبراء بتزويد المستعرضة، الدولة تعليقات تسلمها عقب الأمانة، تقوم .٢٤

 .التعليقات تلك المتضمن التقرير بمشروع المستعرضتين الطرفين
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 القُطري الاستعراض تقريرل النهائية الصيغة إعداد

 المحدث الُقطري الاستعراض تقرير مشروع بعناية يتفحصوا أن الحكوميين الخبراء على يتعين .٢٥

 التـي  النهائيـة  الصيغة على الاتفاق بغية وذلك المستعرضة، الطرف الدولة تعليقات يبين الذي

 .له وافية خلاصة وإعداد التقرير في ستستخدم

 للموافقة المستعرضة الطرف الدولة إلى الوافية وخلاصته التقرير هذا رسلت أن الأمانة على يتعين .٢٦

 والخبـراء  المستعرضـة  الطـرف  الدولـة  بين بناء حوار يجرى الموافقة، عدم حال وفي ،عليه
 .له وافية وخلاصة ائينه تقرير إلى الآراء بتوافق التوصل أجل من الحكوميين

  
 فيينا في المشترك الاجتماع أو القُطرية الزيارة

  فـي  مشـترك  اجتماع أو ُقطرية زيارة إجراء تطلب التي المستعرضة الطرف الدولة على يتعين .٢٧
    فـي  العمليـة،  الترتيبـات  كل بتيسير الأمانة وتعنى ،الاجتماع أو الزيارة وتنظِّم تخطِّط أن فيينا
   فـي  للمشاركة ةالضروري التدابير كل جانبهم من يتخذوا أن الحكوميين الخبراء على يتعين حين

 .الُقطرية الزيارة

 التقيـد  فيينـا،  فـي  المشترك الاجتماع أو الُقطرية الزيارة أثناء الحكوميين، الخبراء على يتعين .٢٨

 أن خاصـة  بصـفة  عليهم ويجب ،أعلاه الواردة العامة التوجيهات في المبينة والمعايير بالمبادئ

 .لُقطريةا الزيارة طيلة الاعتبار في التالية النقاط يضعوا

 به يتسم ما الحكوميين الخبراء بال عن يغيب ألا ينبغي إضافية، معلومات والتماس الاستيضاح عند .٢٩

 هو إنما المنشود العام الهدف وأن عقابي، وغير تدخلي وغير خصامي غير طابع من الاستعراض

 .كاملا ذاتنفي الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية تنفيذ على المستعرضة الدولة مساعدة

 ذلك في بما الاجتماعات، كل في وبناء فعال نحو على يشاركوا أن الحكوميين الخبراء من يتوقَّع .٣٠

 الاجتمـاع  أو الُقطريـة  الزيارة ايةنه في أو عمل، يوم كل ايةنه في الداخلية الإعلامية الجلسات

 .فيينا في المشترك

 بـالأطر  بتقييدهم وذلك الاجتماعات، في اسةوالكي الاحترام التزام الحكوميين الخبراء من يتوقَّع  .٣١

 الخبـراء  مـن  ويتوقـع  ،للمشاركة الأعضاء لجميع الوقت وإتاحة البرنامج في المحددة الزمنية

 .الزيارة أثناء يتغير قد البرنامج لأن بالمرونة، يتحلوا أن نفسه الوقت في الحكوميين

 على تقتصر وأن المستعرضة، الدولة اتهوفر التي المعلومات استكمال الأسئلة تستهدف أن ينبغي .٣٢

 آراء إبـداء  عن يمتنعوا وأن الحياد جانب الخبراء يلتزم أن ينبغي ثم، ومن ،الاستعراض عملية

 .الاجتماعات أثناء شخصية

 إمكانيـة  يتـيح  ممـا  كلها الاجتماعات أثناء متهملاحظا يدونوا أن الحكوميين الخبراء من يتوقع .٣٣

 الأولية متهواستنتاجا آراءهم يعرضوا أن عليهم ويجب، النهائي تقريرال إعداد عند إليها الرجوع

 .الُقطرية الزيارة انتهاء من أسبوعين غضون في كتابيا، وكذلك الإعلامية، الجلسات أثناء
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 إلى المستعرضتين، الطرفين الدولتين من الحكوميين الخبراء تعليقات تتسلم حالما الأمانة، تبادر  .٣٤

 أثناء المتلقاة الإضافية المعلومات الاعتبار في آخذة معدل، ُقطري استعراض رتقري مشروع إعداد

 غضـون  فـي  هـذا  التقرير مشروع على التعليق الحكوميين الخبراء على ويتعين ،الاجتماعات

 .إياه تسلمهم من أسبوعين

 .أعلاه ٢٦ إلى ٢٢ من الفقرات في المبينة نفسها الإجراءات الأمانة تتبع ثم .٣٥
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  )٢( رقم ملحق
  الجنائية الإجراءاتو العقوبات ىقانون في والمبلغين الشهود حماية

  
 والوسيط والمرتشي الراشي يعاقب": انه على المصري العقوبات قانون من مكرر ١٠٨ المادة تنص

 إذا قوبةالع من الوسيط أو الراشي ويعفي للرشوة المقررة الغرامة مع الفعل لذلك المقررة بالعقوبة
  .القانون هذا من ٤٨ المادة من الأخيرة الفقرة لنص طبقا "بالجريمة السلطات اخبر

  :العقاب من للإعفاء صورتين بين تفرق  المادة هذه أن ويلاحظ
 علم عدم تفترض الصورة وهذه، الجريمةب السلطات بإخبار الراشي قام إذا وهي الأولى الصورة •

 بدور وقام الجريمة هذه في اشترك الذي الوسيط أو الراشي ويبادر ،الرشوة بجريمة السلطات
 الكشف في السلطات مساعدة في فعال بدور يقوم وبالتالي هاب السلطات بإخبار بالمبادرة فيها
 الرشوة جريمة مكافحة في الايجابي دوره نظير للمبلغ مكافأة بمثابة الإعفاء يعد وهنا ،هاعن

  . فيها طرفا كان انه من بالرغم
 جانب من العام الموظف( أطرافها على والقبض الرشوة جريمة وقوع وتفترض الثانية صورةال •

 الوسيط أو الراشي قام إذا: للإعفاء سببا أيضاً المشرع ويقرر ،)آخر جانب من والراشي
 . الجريمة ارتكب قد بأنه بالاعتراف

  
  : معينة ضوابط له المادة هذه حكم أن يلاحظ كما
  . بعقوبة القانون عليه يعاقب فعل ارتكاب الرشوة من رضالغ يكون أن يشترط •
 من يعفي: "أنه على تنص والتي العقوبات قانون من ٤٨ المادة من الأخيرة الفقرة نص مراعاة •

 بادر من كل }الجنائي الاتفاق بجريمة خاصة المادة  وهذه{ المادة هذه في المقررة العقوبات
 جنحة أو جناية أي وقوع قبل فيه اشترك وبمن جنائي اقاتف بوجود الحكومة بإخبار الجناة من

 أن تعين والتفتيش البحث بعد الإخبار حصل فإذا ،الجناة أولئك عن الحكومة وتفتيش بحث وقبل
  ".الآخرين الجناة ضبط إلى فعلاً الإخبار يوصل

      راشيال يعفي انه على تنص العقوبات قانون من مكرر ١٠٧ المادة كانت لما: "بأنه قضى وقد
 يمتنع انه على بذلك دلت قدو بها اعترف أو بالجريمة السلطات اخبر إذا العقوبة من الوسيط أو

 بالجريمة السلطات إبلاغ يعنى ما وهو الإخبار وهى الأولى حالتين في الوسيط أو الراشي عقاب
 في فضل تبليغال لهذا فيكون الكتمان طي في زالت لا أنها إلا وقعت قد الحالة هذه في والفرض

  .كشفها من السلطات تمكين
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 في المطلوب أثره ينتج لا التبليغ مجرد فإن السلطات علم إلى وصلت قد الجريمة كانت إذا أما
 السلطات أن يفترض الذي بالجريمة الاعتراف وهى الثانية الحالة توافرت إذا إلا العقوبة من الإعفاء

 وتسهيل التهمة لإثبات اللازمة بالأدلة السلطات إمداد في فضل الاعتراف لهذا فيكون بها علمت قد
 الراشي من بالجريمة اعترف أو أبلغ لمن القانون بقوة مقرر الإعفاء وهذا ،المتهم إدانة في مهمتها

 جاء بل ما، شرطاً للإعفاء الموجب الاعتراف القانون في يشترط ولم المرتشي دون  الوسيط أو
 هو له ما وكل قيوداً له يضع أن للقاضي يجوز فلا كيفي أو مكاني أو زمني قيد كل من خالياً لفظه
 الجريمة وقائع عن يعرفه بما الشخص إقرار يعنى الذي الاعتراف لفظ مدلول حصول من يتحقق أن

 للحقيقة ومطابقا صادقاً يكون أن يقتضى ما وهو تضليل ولا فيه  مواربة لا صحيحا إقراراً وظروفها
 دلالة ذلك في كان السمات تلك الاعتراف في تحقق فإذا الحكم جهة لدى يكون انو ومفصلاً والواقع

 باب إقفال حتى قائماً بالإعفاء والتمتع الاعتراف حق ويظل العدالة، مساعدة  على المعترف نية على
  ".النقض محكمة أمام مرة لأول به التمسك أو إبداؤه يجوز ولا الموضوع محكمة أمام المرافعة

  .)ق ٧٣ لسنة ٣٥٧٤٣ رقم الطعن ١٥/٢/٢٠٠٤ نقض(
  

  المصري الجنائية الإجراءات قانون في الشهادة
 عن معلومات لديهم يكون من أقوال يسمعوا أن الاستدلالات جمع أثناء القضائي الضبط لمأموري
 هلأ من وغيرهم بالأطباء يستعينوا أن ولهم ذلك، عن المتهم يسألوا وان ومرتكبيها الجنائية الوقائع
 إلا الخبراء أو الشهود اليمين من حلفطلب  لهم يجوز ولا ،بالكتابة أو شفهيا رأيهم ويطلبون الخبرة

         .)الجنائية الإجراءات قانون من ٢٩ مادة( ،بيمين الشهادة سماع بعد فيما يستطاع إلا خيف إذا
 وسنه ولقبه سمها يبين أن شاهد كل من القاضي يطلب:" أنه على إجراءات ١١٣ المادة وتنص

 ولا تحشير أو كشط بغير الشهود وشهادة البيانات هذه وتدون بالمتهم، وعلاقته وسكنه وصناعته
  ."والشاهد والكاتب القاضي عليه صدق إذا إلا تخريج أو شطب أو تصحيح أي يعتمد

 بصفة هدالشا حالة إلى القاضي ينبه أن أراد المعلومات هذه يبين بان الشاهد ألزم حينما والمشرع
 من أي إغفال كان وإن شهادته وتقدير للشاهد سؤاله عند اعتباره في ذلك يأخذ أن يمكن حتى عامة
 للخصوم يجوز الشاهد أقوال سماع من الانتهاء وعند ،الشهادة بطلان عليه يترتب لا البيانات هذه
 أخرى نقط نع الشاهد أقوال سماع التحقيق قاضى من يطلبوا أن ولهم عليها، ملاحظات إبداء

 صيغته في يكون أو بالدعوى، تعلق له ليس سؤال أي هيتوج يرفض أن دائما وللقاضي ،يبينونها
  .)الجنائية الإجراءات قانون من ١١٥ مادة( ،بالشهادة مساس

 الطلب على بناء يحضر أن شهادة لتأدية التحقيق قاضى أمام للحضور دعي من كل على يجب"
 تجاوز لا غرامة بدفع العامة النيابة أقوال سماع بعد عليه الحكم قاضيلل جاز إلا و إليه المحرر
 يصدر أن أو طرفه، من بمصاريف ثانيا بالحضور بتكليفه أمراً يصدر أن له ويجوز جنيها خمسين

 نفسه تلقاء من أو ثانيا بالحضور تكليفه بعد القاضي أمام الشاهد حضر وإذا ،وإحضاره بضبطه أمراً
 بناء إعفاؤه يجوز كما العامة، النيابة أقوال سماع بعد الغرامة من إعفاؤه جاز قبولة،م أعذارا وأبدى
  .)الجنائية الإجراءات قانون من ١١٨ مادة( ،بنفسه الحضور يستطع لم إذا منه يقدم طلب على
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 ،١١٩ و ١١٧ للمادتين طبقا التحقيق قاضى من الشهود على الصادرة الأحكام في الطعن يجوز
  )الجنائية الإجراءات قانون من ١٢٠مادة( ،القانون في المقررة والأوضاع القواعد ذلك في وتراعى

 انتقل فإذا وجوده، محل في شهادته تسمع الحضور من يمنعه ما لديه أو مريضا الشاهد كان إذا
 مائتي تجاوز لا بغرامة عليه يحكم أن له جاز العذر صحة عدم له وتبين شهادته لسماع القاضي

 هو لما طبقا الاستئناف أو المعارضة بطريق عليه الصادر الحكم في يطعن أن عليه وللمحكوم ،جنيه
  .)الجنائية الإجراءات قانون من ١٢١ مادة( ،السابقة المواد في مقرر
 بسبب يستحقونها التي والتعويضات المصاريف الشهود طلب على بناء التحقيق قاضى ويقدر

  .) الجنائية الإجراءات قانون من ١٢٢ مادة( ،الشهادة لأداء حضورهم
 جاز تكليفه، بعد المحكمة أمام الحضور عن الشاهد تخلف إذا"  انه على إجراءات ٢٧٩ المادة تنص
 المخالفات في جنيهات عشرة تتجاوز لا غرامة بدفع العامة النيابة أقوال سماع بعد عليه الحكم

 ضرورية شهادته أن رأت إذا للمحكمة ويجوز ،الجنايات في جنيها وخمسين الجنح في جنيها وثلاثين
  ."وإحضاره عليه بالقبض تأمر أن ولها بالحضور، تكليفه لإعادة الدعوى تؤجل أن

 من أو ثانية مرة بالحضور تكليفه بعد الشاهد حضر إذا"  انه على إجراءات ٢٨٠ لمادةا وتنص
 لم وإذا العامة النيابة أقوال ماعس بعد الغرامة من إعفاؤه جاز مقبولة، أعذارا وأبدى نفسه تلقاء

 في المقرر الأقصى الحد ضعف تتجاوز لا بغرامة عليه الحكم جاز الثانية المرة في الشاهد يحضر
 تؤجل أخرى جلسة في أو الجلسة نفس في وإحضاره عليه بالقبض تأمر أن وللمحكمة السابقة المادة
 حتى المحكمة أمام الشاهد يحضر لم إذا"  انه على إجراءات ٢٨٢ المادة وتنص، "الدعوى إليها

  ". المعتادة بالطرق الغرامة حكم في الطعن له جاز الدعوى في الحكم صدور
 غير في الإجابة عن أو اليمين أداء عن الشاهد امتنع إذا" انه على إجراءات ٢٨٤ المادة وتنص

 عشرة على تزيد لا بغرامة المخالفات مواد في عليه حكم ، ذلك فيها القانون له يجيز التي الأحوال
 امتناعه عن الشاهد عدل وإذا ،جنيه مائتي على تزيد لا بغرامة والجنايات الجنح مواد وفي جنيهات

  ".بعضها أو كلها عليه بها المحكوم العقوبة من يعفي المرافعة باب إقفال قبل
  

  م١٩٦٠ لسنة ١٨٢ رقم المخدرات قانون في للبلاغ القانوني النظام
   :كالتالى ١٩٦٠ لسنة ١٨٢ رقم القانون من ٤٨ المادة في يهعل النص ورد

 العامة السلطات بإبلاغ الجناة من بادر من كل ٣٥و ٣٤و ٣٣ المواد في المقررة العقوبات من يعفي"
 يوصل أن تعين بالجريمة العامة السلطات علم بعد الإبلاغ حصل فإذا، بها علمال قبل الجريمة عن

  ".الجناة باقي ضبط إلى فعلا الإبلاغ
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 عليها النص ورد التي وهى خطيرة جرائم ثلاث على –القانون هذا إطار في – يقتصر النظام هذا
 : بأنه قضى وقد، ٣٥ و ٣٤ و ٣٣ المواد في

 ١٨٢ القانون من ٤٨ م بالجريمة عليها المنصوص الإعفاء عناصر توافر لبحث المحكمة تصدي"
 ولما ،الواقعة على الصحيح القانوني الوصف إسباغها بعد كوني إنما مقوماته انتفاء أو ١٩٦٠ لسنة
 الواقعة على التعاطي أو الاتجار قصد بغير الإحراز وصف إسباغ إلى خلصت قد المحكمة كانت

 تمسك ما لذلك وطرحت إليه المشار القانون من ٣٨و ٣٧/١ المادتين أحكام الطاعن حق في وأعملت
 الإعفاء هذا بان منها قولا منه ٤٨ المادة في عليه المنصوص عفاءالإ من إفادته من عنه المدافع به

 سديدا تطبيقا القانون طبقت قد تكون فإنها ٣٥ و ٣٤ و ٣٣ المواد في الواردة العقوبات على قاصرا
  ".الدفاع بحق الإخلال مظنة عنها ويدفع الإعفاء حالة انتفاء أو قيام بحث وبين بينها يحول

 :صورتان له لقانونا نظمه الذي والبلاغ

   .بالجريمة السلطات علم قبل وذلك السلطات إلى الجريمة خبر تبليغ •
 مكـن  الـذي  هو الإخبار يكون أن بشرط بالجريمة علمها بعد السلطات إلى الجريمة خبر تبليغ •

 .الجريمة مرتكبي الجناة باقي ضبط من السلطات

 تتميز للإعفاء حالتين بين منه ٤٨ مادةال في ١٩٦٠ لسنة ١٨٢ رقم القانون يفرق: "بأنه قضى وقد
 المبادرة عن فضلا الأولى الحالة في واشترط خاصة فقرة حالة لكل وافرد مستقلة بعناصر منها كل

 لم فهي الإعفاء حالتي من الثانية الحالة أما ،بالجريمة السلطات علم قبل الإخبار يصدر أن بالإخبار
 أن الإخبار في للجاني منحها التي الفسحة مقابل في انونالق اشترط بل بالإخبار المبادرة تستلزم
 الإخبار أو والتبليغ ،"الجريمة مرتكبي الجناة باقي ضبط من السلطات مكن الذي هو إخباره يكون
     في المساهمين وأ الجناة تعدد النظام هذا في يفترض العقاب من يعفي الذي الجريمة عن

 المقابل في مكافأة المبلغ فيستحق الجناة باقي ضبط في دةفائ يحقق البلاغ أن بحيث الجريمة،
  .العقاب من بالإعفاء

، التشريع حكمه به تتحقق الذي الإعفاء مناط أن على النقض محكمة قضاء جرى: "بأنه قضى وقد
 فاعلين الجريمة في المساهمين الجناة تعدد وهو ،١٩٦٠ لسنة ١٨٢ رقم القانون من ٤٨ للمادة فقاو

 يتعين الإعفاء موجب يتوافر حتى انه مفاده بما المبلغ، غير على الإبلاغ وورود، شركاء أو كانوا
 وان - شركاء أو كانوا فاعلين – عنها المبلغ الجريمة اقتراف في جناة عدة اشتراك يثبت أن أولا
 وهو الشارع قصده الذي المقابل الإعفاء منحة بذلك فيستحق بها العامة السلطات بإبلاغ احدهم يقوم

 لم فإذا ،القانون عليها نص التي الخطيرة الجرائم مرتكبي على يدها وضع من السلطات تمكين
 الجريمة ارتكاب في المبلغ مع ساهموا آخرين جناة هناك أن أصلاً يثبت لم بان البلاغ صدق يتحقق

 عنها قانونال يجزى التي النتيجة بلوغ بعدم التشريع حكمه تحقق وعدم مقوماته لانتفاء إعفاء فلا
  ".الخطيرة الجرائم تلك عن الكشف من السلطات تمكين وهو بالإعفاء
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 أن يتعين بل الدليل من عار مرسل قول الآخرين حق في المبلغ من صدر ما يكون أن يكفي لاو
 ومعرفتهم الجناة إلى للتوصل السلطات معاونة في وجديا ومنتجا ايجابيا إسهاماً المبلغ لأقوال يكون

  .ليهمع والقبض
 وإلا الدليل من عار مرسل قول آخرين حق في الجاني من يصدر أن يكفي لا: "بأنه قضى وقد

 الشارع قصد عنه ينأى ما وهو الإعفاء من الإفادة بغية جزافا  بهم الاتهامات لإلصاق المجال إنفسح
 الجريمةب صلتهم وكشف الجناة باقي ضبط من الشارع غرض يحقق لم الجاني به أدلى ما كان فإذا

 ١٩٦٠ لسنة ١٨٢ القانون من ٤٨ بالمادة المقرر بالإعفاء الانتفاع في له حق فلا عنها المخبر
  ."له المبرر المقابل لتخلف

 من به تقضى أن للمحكمة يكون ولا العام بالنظام يتعلق لا التبليغ مقابل العقاب من المتهم إعفاءإن 
   .المتهم مركز في كان إذا المبلغ به يتمسك لم ما نفسها تلقاء
 حكمها في العقاب من المتهم إعفاء أسباب بتقصي ملزمة ليست الموضوع محكمة" :بأنه قضى وقد
 على ينعى أن له يكون فلا الإعفاء بسبب المحكمة أمام يتمسك لم هو فإذا أمامها بذلك دفع إذا إلا

 بحقه الموضوع محكمة ىلد يتمسك لم الطاعن أن الثابت من كان وإذ عنه، التحدث إغفاله حكمها
 بعد من له فليس المعدل ١٩٦٠ لسنة ١٨٢ رقم القانون من ٤٨ للمادة إعمالاً العقوبة من الإعفاء في
 بالكفاية يتسم أن ويتعين المكافأة حكم في يعد الإعفاءو ،"النقض محكمة  أمام مرة لأول هذا يثير أن

  .رهتقري وتعذر مقوماته انتفت وإلا والجدية
 علم بعد الإعفاء يرتب لم القانون أن ١٩٦٠ لسنة ١٨٢ القانون من ٤٨ للمادة وفقاً: "أنهب قضى وقد

 معاونة في وجديا ومنتجاً إيجابياً إسهاماً بإبلاغه يسهم الذي للمتهم بالنسبة إلا بالجريمة السلطات
 موادال في عليها المنصوص الخطيرة الجرائم عن والكشف المخدرات مهربي إلى للتوصل السلطات

 من لكل الشارع منحها المكافأة من نوع الإعفاء هذا أن باعتبار القانون ذلك من ٣٥ و ٣٤ و ٣٣
 والكفاية بالجدية متسم غير كان بان صدقه يتحقق لم أو فائدة للتبليغ يكن لم فإذا للعدالة خدمة يؤدى

 ".مقوماته لانتفاء الإعفاء صاحبه يستحق فلا

 الذي الإعفاء وإعمال التبليغ وصدق وكفاية جدية مدى تقدير شأن في تقديرية بسلطة المحكمة تتمتع
  .النقض محكمة أمام مرة لأول بالإعفاء التحدي يجوز ولا للمبلغ مكافأة باعتباره المشرع قرره
 ١٨٢ رقم المخدرات مكافحة قانون من ٤٨ المادة من الثانية الفقرة نص مفاد أن: بأنه قضى وقد
 الإعفاء موجب فإن بها علمها بعد الجريمة عن العامة السلطات إبلاغ لةحا في انه" ١٩٦٠ لسنة

 شأنه ومن والكفاية بالجدية متسماً صادقا الإبلاغ كان متى يتوافر المادة هذه في عليه المنصوص
 في عليها المنصوص الخطيرة الجرائم عن والكشف المخدرات مهربي إلى للتوصل السلطات معاونة
 من لكل الشارع منحها المكافأة من نوع الإعفاء هذا أن باعتبار القانون من ٣٥و ٣٤و ٣٣ المواد
  . "للعدالة خدمة يؤدى
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  )٣( الملحق
  الأمبودسمان نظام

  
  الأمبودسمان سلوك قواعد مدونة

 التي بالمسائل يتعلق فيما التامة السرية على الحفاظ عن مسئول محايدا، بوصفه ،الأمبودسمان •
 ضرر أو وشيكا تهديدا هناك أن يبدو حينما هو القاعدة هذه عن الوحيد ثناءوالاست إليه، تُحال
 .بالموظف يلحق قد جسيم

 التي بالمناقشات المتعلقة والملفات السجلات كافة لحماية المعقولة الخطوات كافة يتخذ أن يجب •
 .قبله من والمساءلة للتفتيش إدارته في العاملين جميع يخضع كما الشاكين، وبين بينه تدور

 . إليه تحال التي المشكلات حول رسمية أو قضائية سلطة أية أمام يشهد أن ينبغي لا •

 . الأطراف لجميع منصفة إجراءات اتخاذ يكون مسئولا عن توصيات، تقديم عند •

  
  الممارسة معايير

 غير الإجراءات  وتوضيح الحيادية ومراعاة السرية توفير هي التنظيمية الأمبودسمان مهمة •
 .ومنصفة عادلة قرارات اتخاذ عملية يسهل مما ميةالرس

 وتدقيق والاتصالات والموارد المعلومات مصدر بمثابة للشاكي بالنسبة الأمبودسمان مكتب يعتبر •
 .المنازعات تسوية مجال في والخبير والمستشار المرجعية، القناة أي ،البيانات

 للجهة والسياسات القضايا في الفصل في ولاية له وليس ملزمة، قرارات يتخذ لا الأمبودسمان •
 .  حقها في المشكو

 فضلاً ،ةالمناقش وتسهيل المشاكل لحل المسئولة الخيارات من واسعة مجموعة تطوير في يساعد •
 . المشاكل لحل جديدة طرق تطوير على الناس ومساعدة الخيارات، أفضل تحديد عن

 بملـف  خاصة خطية بمذكرة ذلك يكون أن وينبغي رسمي، تحقيق إجراء طلب الأمبودسمان يقبل قد
  .الأمبودسمان لدور استثناء العمل هذا ويعتبر معين،

  
  الاسترشادية المبادئ
  : التالية بالمبادئ عمله أداء في نجاحه ضمان في الأمبودسمان يسترشد

       الرسـمية،  وغيـر  الرسـمية  والأجهـزة  الجهـات  جميع عن مستقلة بصورة يعمل ،الاستقلال •
             الخارجيـة،  السـيطرة  أشـكال  مـن  شكل وأي المصالح تضارب الأمبودسمان يتجنب مث ومن
 دوره إلغـاء  سيتم أنه من خوف دون الانتقاد حرية وله والموظفين، الإدارة عن مستقل هو لذلك
 .عمله تقييد أو مكتبه أو

  .بموضوعية التحقيقات ويجري الشكاوى يدرس الأمبودسمان ،الموضوعية •
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 على بناء إجراء أي يتخذ ولا عليه، تعرض التي المسائل جميع مع يتعامل الأمبودسمان ية،السر •
 يتمتع كما ،الشكوى صاحب من شفهي أو خطي إذن دون الشكوى صاحب من شكوى

 أية عن بالكشف الجهة مستويات من مستوى أي من طلب أي جراء من بالحصانة الأمبودسمان
  . شكوى بصاحب تتعلق وثائق أو معلومات

  لجان من رسمية دعوى أي في بالشهادة التزام أي من يحمى الأمبودسمان ،بمزايا التمتع •
 الأمبودسمان آراء فإن ذلك ورغم ،الإدارية المحاكم أو المشتركة الطعون مجالس أو التأديب،

  . الرسمية الدعاوى خلال وقت أي في الموظفين لمستشاري متاحة تظل
        ،والإنصاف بالعدل الالتزام على الحرص من انطلاقا يكون انالأمبودسم عمل العدالة، •

 المدنية الخدمة لجان" وكذلك ،همل الإداري والنظام للموظفين الأساسي بالنظام عمله في ويسترشد
  ". الدولية المدنية الخدمة في العاملين سلوك ومدونات ومعايير الدولية

  :مبودسمانالأ نظام انتشار
 انتشر فقد رسمية، غير أو رسمية كانت أن سواء العالم دول من العديد في رقابية زةأجه تواجد رغم
 ونتيجة ،دولة ١٣٠ ال ناهز العالم دول من كبير عدد في الأمبودسمان أو الأمبودسمان بنظام العمل
 تجاربها من والاستفادة المعلومات وتبادل الأنظمة تلك عمل كفاءة زيادة في ورغبة الانتشار لهذا

 العمل وتعزيز الخبرات لتبادل مبودسمانالأ نظام تطبق التي الدول تضم كيانات إنشاء تم وخبراتها
  - : ومنها مبودسمانالأ نظام نشر اجل من

  :العربية مبودسمانالأ لمؤسسات الإقليمية الشبكة
 كاتبم أو مبودسمانالأ مكاتب ربط بهدف العربية مبودسمانالأ لمؤسسات الإقليمية الشبكة أنشئت
 المعلومات لتبادل وآلية أداة لتكون العربية الدول في الإنسان حقوق منظمات في الشكاوى ولجان

 المتعلقة والموضوعات عام بشكل الإنسان حقوق بموضوعات الوعي مستوى ولرفع والخبرات
 من كل الشبكة في ويشارك ،المنطقة في الإنسان حقوق أوضاع تحسين يتيح بما خاص بشكل بالمرأة
  .وفلسطين والمغرب وقطر والأردن والبحرين ولبنان وسوريا مصر
  :المتوسطين مبودسمانالأ جمعية
 الوساطة مؤسسات بين والتعاون التواصل أواصر توثيق إلى المتوسطين مبودسمانالأ جمعية تهدف

 ،لهامث على تتوفر لا التي البلدان في المؤسسات هذه قيام وتشجيع المتوسط الأبيض البحر حوض في
  .الجنوب دول من وأخرى الشمال دول من مؤسسات الجمعية وتضم

  :الإداريين والموفقين التفتيش وجهاز للوسطاء الإفريقية المنظمة
 الإفريقية والوساطة التوفيق مؤسسات كفاءة ورفع وتطوير إنشاء تشجيع في المنظمة أهداف تتمثل
 واستقلالية حرية ودعم والعدالة الإنسان وقحق لتأكيد العمل وتعزيز والتدريب المعلومات وتبادل

  .افريقية دولة ٤٠ المنظمة وتضم ،الإفريقية البلدان في منظماتها
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 إذا ما حول تساؤل يثور الأمبودسمان نظام عمل وآليات ودور لطبيعة السابق الاستعراض على بناء
 الأخرى الرسمية وغير الرسمية الأجهزة جانب إلى النظام هذا مثل إنشاء إلى حاجة في مصر كانت

  الإدارة؟ تجاه المواطنين شكاوى بتلقي المعنية
 منها العديد ومهام اختصاصات وتقاطع مصر في أنواعها اختلاف على الرقابية الأجهزة تعدد إن

 المواطنين مع المباشر التواصل مجال في والمالية البشرية إمكاناتها وفي سلطاتها حدود في والتباين
 مثل وجود يستدعي والدقة السرعة بين يجمع بشكل ودراستها وبحثها لشكواهم نصاتوالإ عام بشكل
  :خلال من الأخرى الرقابية الأجهزة على والوقت والمال الجهد بتوفير ليقوم النظام هذا
 وتوجيهها المنبع من وتصنيفها) المدنية الخدمة موظفي وليس( المواطنين شكاوى استقبال •

الى مكاتب  و الرقابية الجهات كل إلى واهبشك المواطن يتوجه: حاليا( ،ةالمعني الرقابية للجهات
  .)المعنية الوزاراتخدمة المواطنين ب

 تـوافر  مـن  التأكـد  حيـث  من جديتها مدى لتحديد الشكاوى تلك ودراسة للمواطن الإنصات •
 .شكوته تقديم في الشاكي حق تثبت التي الداعمة المستندات

  مـن  المقدمـة  الشكوى نطاق في وواجباته حقوقه حول الضرورية بالمعلومات المواطن إمداد •
 اللـوائح  بـبعض  إلمامه عدم نتيجة شكواه رفع في أحقية له ليس المواطن كان إذا خاصة قبله،

 .والقوانين الإدارية

 .تصعيدها دون أمكن إن المواطن شكوى لحل المتواترة الخبرات ومن الواقع من حلول استنباط •

  .للقضاء اللجوء فرص تقليل ثم ومن والإدارة، المواطن بين ةالخصوم من الحد •
 الجهات هذه قيام عدم إلى يشير ذكرها السابق الرقابية الجهات بها تقوم التي الأدوار استعراض إن

 ومتابعة اتخاذها اللازم بالإجراءات المواطن بتبصير منها يتعلق ما خاصة مجتمعة، الأدوار بتلك
 ،الأمبودسمان مهام أداء من تمكنها التي الإمكانات منها أي امتلاك عدم عن فضلاً عنه، نيابة شكوته

 الأحيان من كثير في لجأ قد المواطن يكون أن بعد الجهات تلك إلى تصل الشكاوى من العديد أن كما
      قاطعة حلول إلى الشكاوى بتلك الوصول في المنخفضة النسب ذلك على والدليل ،القضاء إلى
  .للمواطنين العدالة قتحقي أو
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  )٤( رقم  ملحق

  الشعب مجلس فى الأعمال رجال عضوية تطور

  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  انـــــــــــــالبي

  ٦٨  ٧٧  الأعمال رجال من الأعضاء عدد-١

  ٤٠  ٥٥  مرة لأول أعضاء

  ٨  ٩  واحدة لمرة سابق مجلس فى أعضاء

  ٢٠  ١٣  دورة من لأكثر سابق مجلس في أعضاء

  ملالع مجالات-٢

  صناعة

  

١٢  

  

١٣  

  ٧  ١٠  تجارة

  ١٢  ١٣  مقاولات

  ٣  ٦  سياحة

  ٧  ١٥  حرة أعمال

  ١    زراعة

  ٢    بترول

  ٢٣  ٢١  موضح غير

 الشـعب  مجلس انتخابات ،)  محرر( ربيع هاشم عمرو. د - الشعب مجلس لأعضاء والاجتماعية السياسية التركيبة ، هريد أبو محمد:  المصدر

  .  ٢٠٠٦  والإستراتيجية اسيةالسي الدراسات مركز ، ٢٠٠٥
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  )٥(ملحق رقم 
  بعدم تعارض المصالح لذوي المناصب العامة الالتزاموثيقة 

  
  

 ٢٠٠٤لسـنة   ٣٠٧جمهورية مصر العربية بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم  التزامعلى  تأكيداً
سسات الديمقراطيـة  باتخاذ التدابير اللازمة لاستقرار المجتمع وأمنه، ودرأ ما يمكن أن يقوض المؤ

وقيمها والقيم الأخلاقية والعدالة، ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطـر فـإن مجلـس    
من النظام القانونى لتعزيز النزاهة والأمانة والمسئولية  ةالوزراء يضع المبادئ الأساسية الآتية منبثق

وتدعيم نظم تعـزز الشـفافية وتمنـع    بين ذوى المناصب العامة وكبار المسئولين واعتماد وترسيخ 
  :تضارب المصالح
  :أولاً من الدستور

  لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صـناعياً،   •
أو أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن 

  .هيقايضها علي
لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء  •

  .تأدية أعمال وظيفته أو بسببها
ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقـل،  

  .ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس
ف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل فى أمره، ولا يحول انتهـاء خدمتـه دون   يوق •

إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها، وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضـماناتها  
  .والعقاب على الوجه المبين بالقانون

  .وتسرى هذه الأحكام على نواب الوزراء
  :١٩٥٨لسنة  ٧٩لوزراء رقم من قانون محاكمة ا: ثانيا
 .مخالفة الأحكام الأساسي التى يقوم عليها الدستور •
   التصرف أو الفعل الذى من شأنه التأثير بالزيادة أو النقصان فى أثمان البضـائع أو العقـارات    •

أو أسعار أو أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة بالبورصة أو القابلة للتداول فـى  
 .سواق بقصد الحصول على فائدة شخصية أو للغيرالأ

استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره مـن أيـة    •
 .سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة

     المخالفة العمدية للقوانين أو اللوائح التى يترتب عليها ضياع حق من الحقـوق الماليـة للدولـة    •
 .أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى
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العمل أو التصرف الذى يقد منه التأثير فى القضاة أو أية هيئة خولها القانون اختصاصـاً فـى    •
 .القضاء أو الإفتاء فى الشئون القانونية

ء التدخل فى عملية الانتخاب أو الاستفتاء أو إجراءاتهما بقصد التأثير فى نتيجة أى منهما سـوا  •
كان ذلك بإصدار أوامر أو تعليمات مخالفة للقانون إلى الموظفين المختصين أو باتخاذ تـدابير  

 .غير مشروعة
  حظر الأفعال الآتية وجرمها من قانون العقوبات: ثالثاً
 .أو وثائقاً تتعلق بأمن الدولة أو أية مصلحة قومية ف أو إخفاء أو اختلاس أوراقاًلاإت •
 .ة ضد مصلحة مصرالتفاوض مع حكومة أجنبي •
كل من كلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو مـن أحـد ممـن     •

 .يعملون لمصلحتها نقوداً أو أية منفعة أخرى
طلب رشوة لنفسه أو لغيره أو قبول وعد أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو لاسـتعمال   •

 .نفوذ حقيقى أو مزعوم
لة الحصول لنفسه أو لغيره دون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال الحصول أو محاو •

 .وظيفته
  ١٩٧٨لسنة  ٤٧من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم : رابعاً
الإهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشـخاص   •

هيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات أو المساس بمصلحة من العامة الأخرى أو ال
 .مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة

أن يفضى بأى تصريح أو بيان عن أعمال وضيفته عن طريق الصحف أو عير ذلك من طريق  •
 .صالنشر إلا إذا كان مصرحاً له بذلك كتابة من الرئيس المخت

أن يفشى الأمور التى يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجـب تعليمـات    •
 .تقضى بذلك، ويظل هذا الالتزام بالكتمان قائماً ولو بعد ترك العامل الخدمة

أن يحتفظ لنفسه بأصل أى ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هـذا الأصـل مـن الملفـات      •
 .خاصة بعمل مكلف به شخصياً المخصصة لحفظه ولو كانت

 .أن يخالف إجراءات الأمن الخاص والعام التى يصدر بها قرار من السلطة المختصة •
أن يجمع بين وظيفته وبين أى عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان مـن شـأن ذلـك     •

 .ير متفق مع مقتضياتهاغالإضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان 
لغير بأجر أو مكافأة ولو فى غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السـلطة  أن يؤدى أعمالاً ل •

        المختصة، ومع ذلك يجوز أن يتولى العامل بأجر أو بمكافـأة أعمـال القوامـة أو الوصـاية     
 أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائـب  

 .ن له مساعد قضائى ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعةأو المعي
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وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التى يكون شريكاً أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكـة   •
لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك بشرط إخطار الجهة الرئاسـية  

 .التابع لها بذلك
 .ب الخمر أو أن يلعب القمار فى الأندية أو المحال العامةأن يشر •
 . قبول أى هدايا أية مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته •
   أن يجمع نقوداً لأى فرد أو لأية هيئة أو أن يوزع منشورات أو يجمـع إمضـاءات لأغـراض     •

 .غير مشروعة
السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلـك   أن يشترى عقارات أو منقولات مما تطرحه •

 .يتصل بأعمال وظيفته
         أن يزاول ألا أعمال تجارية وبوجه خاص أن يكون له أى مصلحة فـى أعمـال أو مقـاولات     •

 .أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته
إذا كان مندوباً أن يشترك فى تأسيس الشركات أو يقل عضوية مجال إدارتها أو ألا عمل فيها إلا  •

 .عن الحكومة أو الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلى أو شركات القطاع العام
أن يستأجر أراضى أو عقارات بقصد استغلالها فى الدائرة التى يؤدى فيها أعمال وظيفتـه إذا   •

 .كان لهذا الاستغلال صلة بعمله
 .أن يضارب فى البورصات •

  لعامة المقصود بذوى المناصب ا: خامساً
  مكرر ١١٩فى قانون العقوبات مادة 

 .القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون فى الدولة ووحدات الإدارة المحلية •
رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابيـة عامـة    •

 .سواء كانوا منتخبين أو معينين
 .أفراد القوات المسلحة •
 .إحدى السلطات العامة للقيام بعمل معين وذلك فى حدود العمل المفوض فيه كل من فوضته •
رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين فى الجهات التى اعتبرت أموالهـا   •

 .أموالاً عامة
   كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه بمقتضـى القـوانين    •

 .ظم المقررة، وذلك بالنسبة للعمل الذى يتم التكليف بهأو الن
        ويستوى أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغيـر أجـر، طواعيـة أو جبـراً،    
     ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق الأحكام المشار إليها ما توقـع العمـل أثنـاء    

  .أو توافر الصفة
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  ١٩٧٥لسنة  ٦٢انون الكسب غير المشروع رقم فى ق
 القائمون بأعباء السلطة العامة، وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فـى الدولـة عـدا فئـات      •

 .المستوى الثالث
رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات التابعة له وسائر العاملين فـى هـذه اللجنـة وتلـك      •

ين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهايـة الـربط المـالى    التشكيلات والمؤسسات، عدا العاملين الذ
 .للمستوى الثالث

رئيس وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية الشعبية وغيرهم ممـن لهـم    •
 .صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين

مة والوحـدات  رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العا •
 .الاقتصادية التابعة لها عدا شاغلى فئات المستوى الثالث

رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالشركات التى تساهم الحكومـة أو الهيئـات    •
العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب فى رأس مالهـا، وذلـك   

 .ين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالي للمستوى الثالثفيما عدا الأجانب والعامل
رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والنقابات العمالية والجمعيات  •

 .الخاصة ذات النفع العام
      ين الـذين  رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونيـة، عـدا العـامل    •

 .لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث
 .العمد والمشايخ •
مأمور التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات  •

 .وأعضاء لجان الشراء والبيع فى الجهات المشار إليها فى البنود السابقة
  ئ لتوفيق الأوضاعمباد: سادساً

على كل من يشغل منصباً عاماً فور قبوله التعين فى منصبه أن يعـد قائمـة بكـل مصـالحه      •
التى تدر دخلا من أى نوع، وذلك  -سواء المباشر منها أم غير المباشر –الاقتصادية والتجارية 

 .دون إخلال بأحكام القوانين المنظمة لتقديم أيه إقرارات أو بيانات أخرى
اللازمة للتصرف فى أيه  الإجراءاتن يشغل منصباً عاماً فور تعيينه فى منصبه أن يتخذ على م •

أسهم أو حصص فى الشركات والأنشطة التجارية أو أى أشكال أخرى للمشاركة فـى أربـاح   
المشروعات التجارية، وإلا وجب عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته عن إدارته لهـا،  

 .العقارات من الأنشطة التجارية ولو كانت مؤجرة أو مزروعة ولا تعتبر ملكية
يكون التصرف فى الأصول المشار إليها خلال مدة زمنية تتناسب مع طبيعة ما يتم التصرف فيه  •

 .ووفقاً للأسعار العادلة
 .على من يشغل منصباً عاماً أن يقدم بياناً عن الأصول التى عهد بإدارتها إلى الغير •
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نصباً عاماً الذى كان يزاول نشاطاً مهنياً قبل تعيينـه فـى منصـبه أن يتخـذ     على من يشغل م •
وإلا وجب عليـه  الإجراءات اللازمة لتصفية نشاطه أو للتصرف فى حصته فى النشاط المهنى 

اتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته عن إدارة النشاط، وتكون تصفية النشاط أو التصرف فى 
تتناسب وطبيعة النشاط ومقابل السعر العادل فإذا رغب فى الاحتفاظ  حصة منه خلال مدة زمنية

بملكية حصته فى النشاط المهنى وجب عليه أن يعهد بإدارة النشاط إلى أحد شـركائه المهنيـين   
على ألا يكون من أفراد أسرته، وفى هذه الحالة يلتزم من يشغل منصباً عاماً بألا تكون له أيـه  

على أى نحو بأن  الإيحاءوألا يتم مزاولة النشاط باسمه أو الترويج له أو بإدارة النشاط،  علاقة
 .له مصلحة فيه

ويؤكد مجلس الوزراء على ضرورة الالتزام بإتاحة المعلومات والسجلات وكافـة مـا تطلبـه     •
الجهات الأمنية والرقابية، كما وتنشأ لجنة خاصة بمجلس الوزراء تتولى الإرشاد وإبداء الـرأى  

رضه عليها مجلس الوزراء وذوى المناصب العامة من موضوعات تتصل بـأداء مهـام   فيما يع
وظائفهم وتتعلق بالمبادئ الأساسية المشار إليها وغير ذلك من التشريعات الحاكمة لأداء الوظيفة 
العامة، والتى أشير إلى معظمها فى سياق المبادئ المشار إليها، وكـذلك مـا يتعلـق بتوفيـق     

  .ة على تولى المناصب العامة لتتفق مع المبادئ السابقةأوضاعهم السابق
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  )٧(ملحق رقم 
  مصر في المؤشرات الدولية

لاستعراض العديد من المؤشرات الخاصة بادراك وقياس ومكافحة الفساد،  أفرد التقرير الثاني جزءاً
واظهر موقف مصر في بعض المؤشرات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية 

وقد أثارت تلك المؤشرات مناقشات في وسائل الإعلام المختلفة وداخل العديد من  ،يةوالنزاهة العالم
الأجهزة الرسمية والرقابية باعتبارها لا تعكس الجهود الحقيقية التي تقوم بها مصر في مجال الحـد  

  .من ومكافحة الفساد
ج إحصائي واحـد،  ورغم تحفظ اللجنة على منهجية إعداد تلك المؤشرات من حيث عدم إتباعها منه

وتغير حجم ونوع العينة من سنة لأخرى، وتركيز استطلاعات الرأي على قياس الإدراك ودخـول  
على النحو الذي سبق الإشـارة   –وخروج دول من عمليات القياس والدراسة، إلا أنه لا يجب إنكار 

    الدولـة  وجود جوانب ضعف لابد من سرعة تداركها للحد من الفساد وتحسـين أداء أجهـزة   -له
مصر بشكل جيـد فـي المؤشـرات     وليس من أجل إظهاربشكل عام وتطوير الخدمات الحكومية، 

  .الدولية المتنوعة
والمؤشرات هي مقاييس منفصلة أو فردية وتأتي في شكل كمي لتشير إلى جانـب أو موضـع مـا    

ى توجيه صـانعي  وتكمن قيمة أي مؤشر في قدرته عل ،مستويات الفساد: للفساد، على سبيل المثال
أما المؤشرات العامة  ،السياسات العامة وكذلك منظمات المجتمع المدني إلى المجالات ذات الأولوية

التي تعطي كل بلد من البلدان معدلاً حسابياً فلا تجدي شيئاً في بيان المجالات التي تستدعي التدخل 
  .التدخل لأن المعدل الحسابي سيخفي الظروف والشروط التي توجب مثل هذا

  : المؤشرات/ المقاييس أنواع
المؤشرات العملية، وهي المؤشرات التي يتم بناؤها من حقائق غير قابلة للجدل ويمكن التحقـق   •

  .منها بسهولة مثل قوانين مكافحة الفساد والأموال المخصصة لبرامج وأنشطة مكافحة الفساد
راك الأفراد والخبراء للفساد فـي  وهي المؤشرات التي تعتمد على آراء وإد: مؤشرات الإدراك •

 .مجتمع أو دولة ما

وهي المؤشرات التي تقيس تجارب وخبرات المواطنين مع وقائع : المؤشرات المبنية على خبرة •
أين قاموا بدفع مبالغ، أو ما هي حجم الرشاوى التي تم دفعها وما هي المبالغ التـي  : فساد مثل

 .عرضت عليهم وكم؟

وهي تستند على افتراض أنه من المستحيل قياس الفساد علـى ارض  : المؤشرات غير المباشرة •
الواقع، ومن ثم فإن هذه المؤشرات تقيس الفساد بشكل غير مباشر من خلال تجميع الإشـارات  
والشهادات الخاصة بوقائع فساد أو من خلال القياس على مؤشرات عكسية ايجابية مثل تحقـق  

 .الفسادوجهود مكافحة  عناصر الحوكمة الجيدة
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وتتطلب التركيز على هؤلاء الذين يعيشون في : المؤشرات المناصرة للفقراء وللنوع الاجتماعي •
 ،فقر، بالإضافة إلى التعرف على التمايز بين الخبرات المختلفة والتوقعـات للنسـاء والرجـال   

م جيـد  مؤشرات هامة للتعرف على الآثار المترتبة على السياسات الهادفة إلى تحقيق حك هاومثل
  .على الشرائح الاجتماعية المختلفة

          وترصد اللجنة في تقريرها الثالث وضع مصر فـي مؤشـرات تحقيـق الحكـم الرشـيد الـذي      
                يعتبر الحد من الفسـاد جـزءا منـه، وتـم التركيـز علـى مؤشـر الحكـم الرشـيد العـالمي          

The Worldwide Governance Indicator  ية الموازنة ومؤشر شفافThe Open Budget 

Index  ومؤشر الحرية الاقتصاديةEconomic Freedom Index     ومؤشـر دافعـي الرشـاوى
Bribery Payment Index  وقد تم اختيار هذه المؤشرات نظراً لأنها تقيس أشياء محددة، كما أنها

  .ترتبط بالوضع الاقتصادي للدولة

ة بمكافحة الفساد وأخرى غير مباشرة تنعكس فيها جهود وهو ما توضحه عدد من المؤشرات المباشر
  :  مكافحة الفساد، وذلك على النحو التالي

  المباشرة المقاييس: أولاً

  دافعي الرشاوي مقياس .١

 الكبرى للدول التابعة الشركات على أساسي بشكل ويطبق عشرة، إلى صفر من المؤشر يتراوح
 المؤشر، زاد وكلما ،الدول تلك في رشاوى تقدم نا لها ويمكن أخرى دول في مقار لديها والتي
 عند العموميين للموظفي رشاوى تقديم في الشركات تلك تورط عدم على دلالة ذلك أعطى كلما

 تلك ويرتب للفساد العرض بجانب يهتم الرشاوي دافعي مؤشر فإن ثم ومن ،بأعمالها قيامها
  .قطاعوال المصدر الدولة أساس على الرشاوى لدفع القابلية

 هما الخدمات تقديم وقطاع التسجيل قطاع أن ٢٠٠٩ العام في الرشاوى دافعي مؤشر رصد لقد
  ، العالمى المستوى على للرشاوى  وتلقياً طلباً الأكثر

  :هي الاستقصاء شملها التي والقطاعات

 أماكن عم،والمطا الفنادق الثقيلة، الصناعات الغابات، الأسماك، مصايد والمالية، البنوك الزراعة،
  الطبية، الرعاية والغاز، البترول المناجم، الخفيفة، الصناعات المعلومات، تكنولوجيا الاستجمام،

 معـدات  العقـاري،  والتطـوير  العقارات والتشييد، والبناء الأشغال عقود والنقل، الطاقة توليد
  .والخدمات والتخزين النقل واللاسلكية، السلكية الاتصال
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 أكتـوبر  ٢٩ وحتى أغسطس ١٤ من الفترة خلال أجريت التي الرأي عاتاستطلا شارتأ وقد
  :يلي ما إلى  لوجه وجهاً المقابلات طريق عن ٢٠٠٩

بالنسبة لرأي المسئولين في الجهود المبذولة لمواجهة  الفساد على الصـعيد العـالمى فقـد    
  : أشاروا إلى الآتي

  %٢٩     مواجهة غير فعالة بالمرة  •
  %٢٣      مواجهة غير فعالة •
  %١٣    ليست فعالة أو غير فعالة  •
  %٢٥          فعالة  •
  %٧          فعالة جداً •
 %٣        غير معروف •

  .من جهود مكافحة الفساد غير فعالة بشكل عام% ٦٧أي أن 
أما عن النسب المتعلقة بمدى تأثر المؤسسات المختلفة بالفساد، على الصعيد العـالمى فقـد   

  :جاءت على النحو التالى

  %٢.٥  بنسبة     سيةالأحزاب السيا •
  %٣.١  بنسبة    البرلمانيون والقانونيون •
  %٢.٩  بنسبة  قطاع الأعمال والقطاع الخاص •
  %٣.٠  بنسبة         الإعلام  •
  %٢.٣  بنسبة  منظمات المجتمع المدني  •
  %١.٥  بنسبة      الكيانات الدينية •
  %٣.٥  بنسبة       النظام التعليمي  •
  %٢.٠  بنسبة        القضاء •
  %٣.٢  بنسبة       الخدمات الطبية  •
  %٣.٣  بنسبة       الشرطة  •
  %٣.٦  بنسبة    خدمات التسجيل  •
  %٢.٤  بنسبة       الخدمات  •
  %٢.٩  بنسبة      الضرائب  •
 %٣.١  بنسبة      الجمارك •

 Open Budget Indexمؤشر شفافية الموازنة  .٢

مجموعة  إجابات، يقوم على ١٠٠مجموعاً للدول من صفر إلى شفافية الموازنة يعطي مؤشر 
تركز على مدى توافر وثائق الموازنة الرئيسية  ،الاستبيانسؤال يضمها  ١٢٣فرعية تتكون من 

إلى أن الدولة تقدم معلومـات   ١٠٠-٨١من  يشير المجموع ،)مع تركيز على وثيقة الموازنة(
-٤١ومـن  ،إلى تقديم معلومات هامة ٨٠-٦١من  ، ويشير المجموعموازناتهاشاملة في وثائق 

      مـن المعلومـات،    أدنىيشير إلى تقديم حد  ٤٠-٢١ومن  ،ةتقديم معلومات قليل إلىيشير  ٦٠
  . عدم تقديم أية معلومات على الإطلاق أويشير إلى تقديم معلومات شحيحة  ٢٠-٠ومن 
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 ٥٤من اجمـالى   ١٨في مصر من المرتبة شفافية الموازنة درجة وفقا لهذا المؤشر ارتفاع  يلاحظ
قيام  إلى، ويرجع السبب فى ذلك ٢٠٠٨ولة في عام د ٨٥ ىمن اجمال ٤٣إلى  ٢٠٠٦دولة في عام 

الموازنة العامة للدولة تنشر علـى شـبكة    أصبحتمصر بتحقيق تقدم ملموس فى هذا المجال حيث 
ستة اشـهر   إلىومناقشة الحسابات الختامية  إعدادوكذلك تخفيض مدة ) الانترنت(المعلومات الدولية 

اشهر بدلا من شـهرين، وفقـا للتعـديلات     ثلاثة إلىزنة ناهيك عن مد فترة مناقشة البرلمان للموا
الدستورية، والبدء في إعداد موازنة المواطن،وتحسين مستوى التقارير التي  تصدر خلال السـنة،  

  .والاستعراض النصف السنوي وتقرير نهاية السنة
 ستيفاءبا المتعلقة الحكومة لخطط شاملة صورة على المواطنون يحصل لأن حاجة هناك ومازالت
 لا أنها إلا السنة، خلال مفصلة تقارير تنشر مصر أن ومع ،التالية السنة خلال والإنفاق الضرائب

 للحكومة العامة المصداقية يعزز أن الوثيقة هذه نشر شأن من وكان السنة، نصف في مراجعة تنشر
  . السنة خلال لموازنةا تطبيق بها  يجري التي الكيفية عن شمولاً أكثر معلومات تقديم على وتشجيعها

 http://www.openbudgetindex.org/index.cfm?fa=rankings 

  غير المباشرة المقاييس: ثانياً
 The Worldwide Governance Indicators (WGI)الحكم الجيد في العالم  مقياس .١

   ويتم ترتيب الدول وفق هذا المؤشر من خلال نسب مئوية تتدرج من  ،الدوليويصدره البنك 
 على مؤشراً ذلك كان كلما  (Percentile Ranking )النسبة زادت وكلما ،صفرإلى  100
 ستة خلال من ٢٠٠٩ عام ٢١٢ المؤشر هذا غطي وقد ،المبذولة والجهود السياسات كفاءة
 -الحكومة كفاءة - والإرهاب العنف وغياب السياسي تقرارالاس - والمساءلة الرأي هي، أبعاد،
 هذا بناء على القائمون ويعتمد. الفساد على السيطرة – القانون حكم - والإجراءات النظم جودة

  .والإقليمية الدولية المنظمات من معظمه للمعلومات مصدر ٣٥ على المؤشر
 

 السياسي والاستقرار ءلة،والمسا تيصوتلل بالنسبة % ٢٥-٢٠ من ٢٠٠٩ عام مصر سجلت •
 . العنف وغياب

 والإجراءات النظم وجودة الحكومة لكفاءة بالنسبة%  ٥٠-٢٥ بين مصر نسب تجاءو •

 .القانون لحكم بالنسبة% ٦٠-٥٠بين  مصر نسب تجاء كما •

 %.٤٨-٣٠ بين الفساد على السيطرة مجال في مصر نسب وتراوحت •

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp  
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   الحرية الاقتصادية مقياس .٢
  : يكون التدرج  في هذا المؤشر كالتالي

 دولة لديها مناخ اقتصادي حر      ١٠٠-٨٠من  •

 دولة لديها مناخ اقتصادي في الغالب حر     ٧٩.٩-٧٠من  •

 يها مناخ اقتصادي معتدل الحريةدولة لد     ٦٩.٩-٦٠من  •

 دولة لديها مناخ اقتصادي غالباً غير حر    ٥٩.٩ -٥٠من  •

  لديها مناخ اقتصادي مكبح الحرية دولة  ٤٩.٩ -من صفر •

  : مؤشر الحرية الاقتصادية على عشرة متغيرات تصب في مجال الحرية الاقتصادية وهي ويعتمد
  .تأسيس الأعمال •
  .التجارة الدولية •
  .النقدية مثل مستوى الضرائب والاقتراض الحكوميالسياسة  •
  .السياسة المالية مثل السيولة ومعدلات الفائدة •
  .التدخل الحكومي في الاقتصاد •
   .الاستثمارات الأجنبية •
  .النظام المصرفي والتمويل •
  .حقوق الملكية •
  .الفساد المالي والإداري •
  .العمال توظيف وتسريح •

، ٢٠٠٩عام  عن عام غير حر بوضع 58.0 تقييم لى حصول مصر ع إلىويشير هذا المؤشر 
  :وذلك كنتيجة إجمالية للتقييمات التي حصلت عليها للمؤشرات الفرعية التالية

  

  التقييم  الفئة
  64.7  حرية الأعمال 
  63.4  حرية التجارة 

  89.5  الحرية الضريبية 
  66.1  حجم الحكومة 

  65.9  حرية النقد 
  50.0  حرية الاستثمار 

  50.0  ية ماليةحر
  40.0  حقوق الملكية 

  29.0التحرر من الفساد  
  61.3  الحرية للعمالة

  
      http://www.heritage.org/index/Country/Egypt  

www.freedomhouse.org  
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  ).(ndexFailed States I FSI  )لمتعثرةا الدول(الإخفاق  مؤشر .٣

 والحرية الجيد الحكمو المفتوحة والموازنة الرشاوى دفع مؤشرات في مصر موقف إن
 الخارجية السياسة مركزل التابع السلام أجل من الصندوق به قام آخر مؤشر إلى قودي الاقتصادية
  ."التى تواجه التعثر الدول" مؤشر عليه ويطلق المتحدة بالولايات

 حكومية غير منظمة وهي ،The Fund For Peace" السلام صندوق ةمنظم" المؤشر هذا ويعد
 المستدام الأمن تعزيز على وتعمل الأمريكية، المتحدة بالولايات بواشنطن ١٩٥٧ عام أنشأت
 ٢٠٠٥ عام منذ المنظمة وتصدر ،الصراع تسبب التي الظروف من والتخفيف الحروب ومنع

 عام في المؤشر شمل وقد ،الفاشلة دوللل السنوي سهامقيا" الخارجية السياسة" مجلة مع بالتعاون
 وتعبر درجات، ١٠ مؤشر كل إعطاء ويتم فرعي، مؤشر ١٢ من ويتكون دولة،) ١٧٧( ٢٠٠٩
 أربعة إلى العالم دول التقرير ويصنف، الدولة فشل درجات أقصى عن درجة) ١٢٠( القيمة

حيث أفضلها  المستدامة الفئة - عتدلةالم الفئة - الحذر فئة -  التنبيه فئة: هي رئيسية تصنيفات
  .هى فئة التنبيهفالتى فى أكثر الأوضاع حرجا أما الفئة هى الفئة المستدامة 

         والدوليـة  المحليـة  الإعـلام  ووسـائل  التقـارير  مـن  ٢٠٠٩ عـام  مؤشـرات  جمع تم وقد
 غيـر  المنظمات يروتقار الحكومية والوثائق المسوح وبيانات والإنترنيت والمقابلات والمقالات
   .والجامعات الحكومية

 تصنفها ضمن الفئة الثالثـة   درجات على وحصلت ٢٠٠٥بدأ قياس هذا المؤشر عن مصر فى 
 ولبعـض د و فريقيةالأ دولالالتى تضم بعض " التنبيه"الفئة الرابعة عن وهو ما يبعدها  "الحذر"

  .اللاتينية أمريكا من

  :هي رئيسية فرعية مؤشرات  قياس خلال من المؤشر  هذا وفق الدول تقييم ويأتي

 الجماعات والمشردين، اللاجئين حركة السكاني، الضغط( بها ويعنى الاجتماعية، المؤشرات •
 .)يرالبش والتنقل المضطهدة

 .)الاقتصادية التنمية وتفاوت الحاد الاقتصادي التدهور( بها ويعنى الاقتصادية، المؤشرات •

 عدم العامة، الخدمات تدهور الدولة، شرعية( بها ويعنى العسكرية/ السياسية المؤشرات •
 القوى تدخل المنتقاة، الصفوة الأمنية، الأجهزة الإنسان، حقوق وانتهاك القانون تطبيق

 عدم -العسكرية الآلة استخدام وعنصري، طائفي أساس على النخب انقسام الخارجية،
 .)الإنسان حقوق وانتهاك القانون تطبيق
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 -  ٨٩.٥ بين ما تراوح حيث ،٢٠٠٩-٢٠٠٥ من الفترة في مصرل نسبياُ ثباتاً لمؤشرا قيمة شهدت
 السودان حرجاً وأكثرها ١٦.٨ بلغت نقاط بمجموع النرويج هي استقرارا الدول أكثر( ٨٨.٧

 منذ حذر  عام بتقييم  ٤٣ الترتيب أو المرتبة في ثابت مصر ووضع ،)١١٢.٨ بلغت نقاط بإجمالي
  )٢٤(.٢٠٠٥ عام

  
www.foreignpolicy.com/articles/2009/06/22/the_2009_failed_states_index  

  

                                                 
 عتمدتو خطوات أربع على رتكزوهى ت Conflict Assessment Tool (CAST( الصراع تقييم أداة استخدام على المؤشر هذا يعتمد )٢٤(

 تحليل على يعتمد كما الدولة، في رئيسية مؤسسات خمس قدرات يقيسو وعسكري، وسياسي واجتماعي اقتصادي متغير ١٢ قياس على
  .شهدتها التي الصراعات حيث من تاريخياً الدول ضعو ويحلل المخاطر،

 البيانات بجمع تقوم الأداة وهذه ،)متغير ١٢ ال تحليل( الأولى الخطوة أو الجزء على" الحرجة الدول مقياس" لوضع بالنسبة التركيزيتم   
 مستقلة وبحوث ودراسات ومقابلات عام رأي واستطلاعات بالأساس محلية وتقارير مقالات شملي مفتوح مصدر ألف ٩٠ حوالي من

 على بناء الدولة ترتيب ويتحدد ،المضمون تحليل على كبير بشكل الأداة هذه وتعتمد ،الدولة في والدراسات البحوث مراكز تجريها
 في نقطة، ١٢٠- ٩٠ بين تسجل التنبيه فئة في تقع التي والدول ،متغير ١٢ على بناء تحليلها يتم التي البيانات من المستخرجة النتائج
 فئة في الدول وتسجل نقطة، ٦٠-٣٠ بين المراقبة فئة في الدول تسجل حين في نقطة، ٥٠- ٨٠ بين التحذير فئة في الدول تسجل حين

  . نقطة ٣٠-١٠ بين الاستدامة
 الدولة قابلية مدى تقيس ولكنها ما، دولة لها ستخضع التي الصراعات توقع أو التنبؤ على تساعد لا المقاييس هذه أن بالذكر وجدير  

  .اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية مشكلات أو لصراعات التعرض لإمكانية
 الدولو بها الخاصة الاقتصادية المعونة سياسات أساسه على وتحدد لتقرر المقياس بهذا الغربية الدول في الحكومات من العديد وتستعين  

 ولتقييم بالدولة محدقة أخطار أية لمواجهة استعداداتها لتطوير المقياس بهذا العسكرية المؤسسة تستعين كما ،المعونات تلك لها توجه التي
 تهدد التي السياسية المخاطر لحساب المقياس هذا الاقتصاديون يستخدم أخرى جهة من، والاستقرار السلام تحقيق مجال في انجازاتها

 .الأجنبي ستثمارالا
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